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  نحمد االله كثيرا مباركا، نحمده كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمد االله  

  ه وعونه لنا في انجاز هذا  توفيق  على  بعد الرضيرضي ونحمده    إذاحتى يرضى ونحمد  

  .البحث

التي لم تبخل    أمالبهنوس    المشرفة  الأستاذة إلىكما نتقدم بجزيل الشكر و التقدير  

  علينا بتقديم النصح والتوجيه

 .هذا العمل  إتمامكما نشكر كل من ساعدنا في  



  .إلـى نبع الحياة الذي علمني سبل النجاح والصبر أمام خطوات الزمن أبي العزيز رحمه االله

بحكمتها  إلـى التي ترتاح لها نفسي التي ترعرعت في محراب حنانها وعطفها وأضاءت لي الطريق  

  .أمـي الغالية حفظها االله جزاء ما قدمت

   وأخواتي إخوتيإلـى سندي في الحيـاة  

  .إلـى كل معلم وأستاذ تربيت وتعلمـت على يده أول حرف من حروف العلم الواسـع

  .إلـى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا



  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك.  

  )االله جل جلاله(

  و نصح الأمة إلى نبي الرحمة و نور العالمين.....إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة.  

  )سيدنا محمد صلى اله عليه و سلم(

  و تأييدهم و دعائهم و يشجعونني على الدراسة  إلى الذين يقفون إلى جواري يمدونني بعونهم

  .....و البحث

الذي علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار  )مولود(إلى والدي العزيز

.أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا بعد طول انتظار

  إلى بسمة الحياة و سر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي أطال  )فطيمة(إلى أمي الحبيبة

 . االله في عمرها

 } صغيراارحمهما كما ربياني    رب
)24(الآية.الإسراء

  لياس ، حسين ، الذين  إ، تكفـاريناس،    إسماعيل: إلى إخوتي الأربعة من الأكبر إلى الأصغر

  . يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي و شبابي  

  إلى كل صديقـاتي ذوي القـلوب الرقيقة و النفوس البريئة ،مونية ، صونيا ،فروجة  

  التي ساعدتني على إتمام هذا البحث و قدمت لي يد  )بهنوس أمال(إلى أستاذتي الفـاضلة

  .العون و زودتني بالمعلومات اللازمة لإتمامه  
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مقدمة

1

عدة ساعدت عـــلى تطویـــــر السنین بمراحلین الوضعیة على مرقد مرت جل القوا نل       

لعـل القوانین ور، و المفاهیــم القــانونیـة ضمانة لتحقیق العدالة الاجتماعیة عبر مختلف العص

قانون الإجراءات الجزائیة خاصة مر بمراحل عدیدة لقي من خلالهــا اهتمامـا كبیرا و عامة الإجرائیة

ولأن . مـن مختلف الشرائح القانونیة سـواء عـلى مستوى التشریع أو الفقه أو عـــلى مستوى القضـــاء

ذهب الفردیـة حـریة قانون الإجراءات الجزائیة مرتبط ارتباطا وثیقا بالجانب العقابي أي المســــاس بال

لكي ینعم كـل شخص جمیع المشرعین إلى وضع أسسه منتهجین في ذلك الدقة و الوضوح 

لهذا حدد قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة سیر جمیع إجراءات الدعوى الجزائیة ،بمحاكمة عادلة

لة بدءا بمرحلة البحث التمهیدي الأولى ثم مرحلة التحقیق القضائي الابتدائي إلى غایة مرح

.المحاكمة .

تشمل متسلسلة ومترابطة إجراءاتبمفهومها الواسع تتشكل من مجموعة الجزائیة فالدعوى        

وقد تضمن قانون الإجراءات .جمیع مراحلها ابتداء من تحریكها إلى غایة صدور حكم نهائي فیها

القانوني،سواء من الجزائیة هذه الإجراءات و وضع ضوابط ومعاییر من اجل القیام بها في إطارها

وتستمد صحة مباشرة الدعوى الجزائیة والتحقیق والحكم فیها من .طرف القضاء أو أطراف الدعوى

فهناك إجراءات وضعت من اجل الإرشاد .صحة وسلامة وشرعیة الإجراءات التي تمت بشأنها

أما النوع  .قوقهموالتوجیه فقط، دون أن تترتب عن عدم مراعاتها أیة نتیجة تجاه أطراف الدعوى وح

ها وصفو  الثاني من الإجراءات فهي تلك التي اصبغ علیها المشرع أو القضاء صبغة هامة،

بالإجراءات الجوهریة نظرا لأهمیتها وتعلقها بحسن سیر العدالة وحمایة حقوق الدفاع أو أي طرف 

القانوني فالأساس في الإجراءات الصحة والسلامة وإتمامها حسب النموذج .أخر في الدعوى

فان شاب عیب إجراء من الإجراءات أبطل مفعوله ولم ینتج الأثر الذي یهدف إلیه،مما یترتب .لها

.عنه بطلان الإجراء

المشرع قصد  كانأء البطلان سواومن خلال كل ما سبق ذكره تتضح أهمیة دراسة موضوع

من خلال تنظیم تلك الإجراءات تحقیق مصلحة معتبرة بوضع جملة من الضمانات التي تعبر عن 

كان قد قصد حمایة أطراف الدعوى الجزائیة أو  أوالعمل الإجرائي والشرعیة الإجرائیة جوهر



مقدمة
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هذه ، و مخالفة 1البراءةقرینةلمبدألضمان الإشراف القضائي و حسن سیر العدالة تطبیقا 

.الضمانات الإجرائیة هي سبب البطلان

:أهمیة الدراسة

:یمكن إبراز أهمیة هذا الموضوع في النقاط التالیة

إن نظریة البطلان ومفهومها من القضایا المهمة التي لم تتناولها البحوث والدراسات الا بشكل -

.مقتضب ویسیر و الحاجة إلى مزید من البحث والتأصیل في ذلك

نظریة البطلان تتصل بصورة أساسیة بالإجراءات الجزائیة التي تمس حیاة الأفراد كون  -

.وحریاتهم

،یعتبر من الموضوعات التي تطرق لها الشراح والفقهاء بالدراسة ج.ج.ا.موضوع البطلان في ق-

.والتحلیل فان هذا الموضوع لا یزال یعتبر حقلا خصبا للبحث

  .ج.ا.النصوص الناظمة للبطلان في قإزالة اللبس والغموض الذي یشوب-

،هي من النظریات التي تنطوي على أهمیة خاصة لأنها من ج.ج.ا.نظریة البطلان في ق-

.النظریات الهامة والشدیدة التعقید

:الإشكالیة الرئیسیة

كان ولابد لكون موضوع الدراسة نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،

:الإجابة على الإشكالیة التالیة

ما هي أحكام البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري؟

:وتتفرع عنها التساؤلات الفرعیة التالیة

المعیب؟ الإجرائيعلى العمل إجرائيومتى یوقع البطلان كجزاء  ؟ أسبابهما مفهوم البطلان و *

. ؟  أخرىولماذا یتقرر في حالات دون 

منشور بموجب قانون رقم 2016لشعبیة لسنة یة الدیمقراطیة ادستور الجمهوریة الجزائر من ها المشرع الجزائري علینص1

،صادر في 14ج عدد رقم .ج.ر.،ج2016مارس سنة 6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 16-01

.،المتضمن التعدیل الدستوري7/03/2016
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ماهي عنه؟ و التنازل أو إثارتهكیف یتم التمسك بالبطلان ؟ ومن هم الأطراف الذین یحق لهم *

.المترتبة على ذلك؟ الآثارالجهات المختصة بالفصل فیه؟ و ما 

 دعوىسعیا منا لتبیان الدور الذي تلعبه نظریة البطلان في ضمان السیر الحسن لإجراءات الو  

واعد الإجرائیة متى أمكن ذلك ومحاولة استجلاء مظاهر تعیب إعادة تصویب كل إغفال للقو 

.اهتم به الفقهالذي انشغل به القضاء و الجزائي الإجراء

:منهج الدراسة

سننتهج في دراستنا أسلوبا وصفیا تحلیلیا تماشیا مع طبیعة الموضوع محاولة منا الإحاطة بكافة -

.جوانبه معززین هذه الدراسة ببعض الأحكام و القرارات القضائیة و كذا الآراء الفقهیة

:خطة البحث

:فصلین كالأتيمن اجل الإحاطة بموضوع الدراسة والإلمام بجمیع جوانبه ارتأینا تقسیمه إلى 

یتضمن ماهیة البطلان حیث تقتضي طبیعة الموضوع تبیان مفهومه الذي یندرج :الفصل الأول

بالإضافة إلى وأسبابه وحالاته وكذا تمییزه عن غیره من الجزاءات الإجرائیة،ضمنه التعریف به،

.تبیان مذاهبه و أنواعه

تطرقنا فیه إلى إجراءات رفع وتقریر البطلان الذي تندرج ضمنه الأطراف التي لها :الفصل الثاني

.مع تبیان الجهات التي تقرره وكذا أثار تقریرهحق طلب البطلان وكذا التنازل عنه،
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الفصل الأول

ماهیة البطلان

البطلان اصطلاح استقر في معجم الأصول الإجرائیة، بما یجسد مبدأ الشرعیة الإجرائیة 

جریمة ولا لا (  الذي یقابله مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات وإذا كان للمبدأ الأخیر مضمون بأن

، فإن مبدأ الشرعیة الإجرائیة تستند إلى مبدأ أن لا دعوى 1)او تدابیر امن بغیر قانونعقوبة إلا

جزائیة ولا تقریر تجریم دون مراعاة الضوابط الإجرائیة التي نص علیها القانون، ولا إدانة بجریمة 

أراد المشرع توفیرها في دون مراعاة لتلك الضوابط لأن تلك الضوابط هي بمثابة الضمانات التي

.الخصومة الجزائیة

و حتى یحكم القاضي ببطلان إجراء قانوني معین لابد أن تكون هناك أسباب لهذا البطلان 

و بما أن البطلان یعتبر جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض .إما أسباب قانونیة أو أسباب جوهریة 

،السقوط و كذا عدم كالانعدامجزائیة الأخرى ال تالإجراءاالشروط لصحته فإنه یتمیز عن غیره من 

.القبول 

أنواع البطلان قد اختلف الفقه في و ، مذاهب مختلفةللبطلان أنواع و حالات و  أن اكم

لان إلى بطلان مطلق و بطلان وضع تقسیم له غیر أن أهم تقسیم اعتمد علیه  هو تقسیم البط

ح أو المخالفة للإجراءات الجوهریة كما أن و أن حالاته إما المنصوصة علیها بنص صری، نسبي

الذاتي و كذا ، ،القانونيبینها فنجد منها المذهب الإلزاميمذاهب البطلان متنوعة و مختلفة فیما 

.ن بغیر ضررمذهب لا بطلا

وهكذا نخصص هذا الفصل للتعریف البطلان وأسبابه في المبحث الأول ونتكلم عن حالات 

نتطرق إلى مذاهب  افي المبحث الثاني وأخیر الإجرائیةمن الجزاءاتالبطلان وتمییزه عن غیره 

.البطلان وأنواعه في المبحث الثالث

المتضمن قانون 1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في  156 - 66رقم  الأمرمن  الأولىالمادة 1

.العقوبات، المعدل و المتمم
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الأولالمبحث 

مفهوم البطلان

لم یقم المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى بتعریف البطلان، مكتفیا 

السبب في ذلك أن المشرع ترك بالنص على حالاته في بعض مواد قانون الإجراءات الجزائیة و 

مسألة التعاریف للقضاء والفقه متجنبا بذلك وضع حدود وقیود على القضاء وحتى على الفقه، وأن 

وضع تعریف محدد للبطلان من طرف المشرع قد یسقط حالات لم یتناولها مما جعله یتفادى هذا 

فقهاء للإلمام والحصر لحالات الطرح تاركا المسألة لإعمال الفكر القانوني من طرف القضاة وال

1.البطلان و كذا أسباب

وهي النقاط التي تكون محل دراستنا في هذا المبحث خلال مطلبین مختلفین ففي المطلب 

الأول نعالج فیه تعریف البطلان لغة، اصطلاحا وقانونا وفي المطلب الثاني نذكر فیه أسباب 

.البطلان بنوعیه الجوهري والقانوني

.45، ص 2003سنة ،1جراءات الجزائیة، العدد أحمد الشافعي، إشكالیة البطلان في الإ-1
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الأولالمطلب 

تعریف البطلان

لالفرع الأو

التعریف اللغوي للبطلان

، )بضم الأوائل(بطل الشيء یبطل بطلا وبطلانا:یقال، لان لغة مأخوذ من كلمة بطلفالبط

1.باطلفسد وسقط حكمه، فهو 

وهو عدم صلاحیة الشيء لترتب أثاره علیه، و جاء بمعنى عدم الباطل، البطلان من 

2.الشيء من أصلهمشروعیة 

الفرع الثاني

  نالتعریف الاصطلاحي للبطلا 

:یرى الفقهاء أن لفظ البطلان والفساد، بمعنى واحد، وجاءت عدد من التعاریف عنهم منها

3.الباطل بأنه الذي لا یفید و الذي لا یثمر :تعریف

، كذلك للبطلان معان عدة، فهو ما أبطل وأیضا ما لا یكون مشروعا بأصله ووصفه

.4والباطل هو ما لا فائدة منه ولا أثر ولا غایة

،منشاة )د،ط(المحاكمة،بطلان الحكم،عبد الحمید الشواربي،البطلان الجنائي،نظریة البطلان،بطلان التحقیق،بطلان 1

75،ص)د،س،ن(المعارف،مصر،
.966، ص )د،س،ن(القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ،7طالفیروز أبادي ،مجد الدین بن یعقوب ، _2
.322، ص )د،س،ن(ابن العربي أبوبكر ، أحكام القران ،ج الأول ،مطبوعات عیسى البابي ، مصر _3
، 1959،دار بیروت للطباعة والنشر،لبنان،)د،ط(ل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،أبو الفض-4

  .321ص 
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الفرع الثالث

التعریف الفقهي للبطلان

تعددت تعاریف البطلان في الفقه الجزائي وهي بمجموعها متقاربة إلى حد كبیر ومن تلك 

:التعاریف نجد

هو الجزاء الذي یترتب على مخالفة كل قاعدة إجرائیة قصد «:عرف بعض البطلان بأنه 

بها حمایة الشرعیة الجنائیة سواء كان ذلك لمصلحة المتهم ،أو غیره من الخصوم أو للمصلحة 

1.»العامة التي تتمثل في ضمان الإشراف القضائي للإجراءات الجنائیة 

معیب، أي العمل الإجرائي أحد، صور الجزاءات التي تلحق الإجراء ال«ویعرف أیضا هو

الذي یتخذ في إطار الخصومة الجنائیة أو المرحلة السابقة علیها وهي مرحلة الاستدلال متى افتقر 

مقوماته الموضوعیة أو جرد من أحد شروطه الشكلیة ویترتب على بطلانه العمل إلى أحد هذا

2.»الحیلولة دون ترتب الآثار القانونیة التي كان یمكن ترتیبها فیما لو  وقع صحیحا

عدم ترتب الأثر القانوني الذي نصت علیه القاعدة الإجرائیة «:وكما عرف أیضا على أنه 

أو شكله أو صیغته أو الكیفیة ناءا علیها لم یستكمل شروط صحتهالمتخذ بالإجرائي، لأن العمل 

من الإجراءات لا قیمة له المنصوص علیه في القانون ، فیصبح الإجراء و ما یترتب علیه

3.»قانونا

:ومن خلال كل هذه التعریفات یمكن تحدید عناصر البطلان وحدوده المتمثلة في

لجزاء الإجرائي الوحید وإن كان أهمها، فهناك  السقوط، البطلان هو جزاء إجرائي ولكنه لیس ا

.4الانعدام وعدم القبول وهنا تكمن أهمیة تمییز البطلان عن غیره من صور الجزاءات الأخرى

،دار النهضة )د،ط(في المواد الجنائیة،دراسة مقارنة،اللاثباتهلالي عبد االله احمد،النظریة العامة 1

260،ص1987العربیة،لبنان،
ت الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، ط الأولى، دار الجامعیة للدراسات و النشر سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءا2

.7،ص 1997و التوزیع، لبنان ،
78عبد الحمید الشواربي،المرجع السابق،ص3
.2، ص1996فوده عبد الحكم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، ط الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 4
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 یلحق البطلان كل إجراء معیب، والعیب الإجرائي هو نتیجة عدم المطابقة بین الإجراء الواقع

.وبین نموذجه الموصوف قانونا

 البطلان إلى محو مجموع النتائج المترتبة على العمل القانوني حتى الفصل في یهدف

1.الدعوى

.4فوده عبد الحكم، المرجع السابق، ص 1
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انيـــالثالمطلب 

أسباب البطلان

إن البطلان كجزاء یلحق الإجراءات فیعیبها ویجعلها غیر منتجة لأثارها القانونیة، ولهذا فقد 

.1وجوب إتباع الإجراءات وفقا لما نظمه المشرعوضع القانون قواعد إجرائیة یقتضي بها المنطق 

اتجهت الأولى إلى القول بأنه لكي تكون الإجراءات :وقد تنازعت نظریة البطلان فكرتان

صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة لابد أن تتوافر فیها الشروط المقررة قانونا، أما إذ اختل فیها أحد 

.طلان، وهذا هو البطلان القانونيالشروط اعتبرت معیبة وترتب على ذلك الب

رق واضح للقاعدة للإجرائیة خالقول عندما ینطوي الإجراء على أما الثانیة اتجهت إلى

.2ویمس بحقوق الدفاع یكون باطلا ولو لم ینص علیه القانون وهذا هو البطلان الجوهري

انوني وفي الفرع وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، تناول في الفرع الأول البطلان الق

.الثاني البطلان الجوهري

.46أحمد الشافعي، إشكالیة البطلان في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، -2

.245، ص 1999
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الفرع الأول

)النصي(البطلان القانوني 

.أولا تعریفه ثانیا تقییمه:سنتعرض للبطلان القانوني من خلال

:تعریف البطلان القانوني: أولا

حالات البطلان تحدیدون هو الذي یتولى وحده دون غیره أن القان:یقصد بالبطلان القانوني

فدور القاضي هنا دور تقریري.القانونجزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائیة التي نص علیها ،مسبقا

إذ لا یجوز له أن یحكم بالبطلان إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبیل الحصر ، و لا 

ضي بالبطلان و إذا لم  یملك أي اجتهاد في ذلك ، فإذا ارتكبت مخالفة لإحدى هذه الحالات ق

ترتكب المخالفة فلا یترتب البطلان ،و لو أدى ذلك إلى المساس بحقوق الدفاع و انتهاك للحریات 

1.لا بطلان بدون نص :إلى صیاغة قاعدة عامة للبطلان هي الاتجاهو قد أدى هذا . الفردیة 

ت التي یقوم بها قاضي لقد اشترط قانون الإجراءات الجزائیة شكلیات معینة في الإجراءا

فإنه لا یكفي أن ینص القانون على إتباع إجراء معین لیترتب الاتجاهالتحقیق، غیر أنه حسب هذا 

البطلان  على مخالفته أو إغفاله بل لا بد من أن یقرر القانون نفسه أن عدم مراعاة هذا الإجراء 

تحت طائلة :التالیةبإضافة إحدى العبارات ،لتزم المشرع بهذا الشرط یترتب عنه البطلان و قد ا

.، یترتب عنه البطلان بكل إجراء ینص على وجوب احترامه البطلان، یعتبر ملغى

ضي التحقیق إجراءات البحث و التحري اتناط بق«ج .ج.إ.من ق38و هكذا نصت المادة 

إلا كان ذلك الحكم تحقیق و و لا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا لل

.2».باطلا

.259، ص 1982،جامعة الكویت ، لكویتیة ، ط الثالثةومد ،الوسیط في الإجراءات الجزائیة اعبد الوهاب ح_1
، المتضمن قانون 1966یونیو 08،الموافق ل1386صفر 18، المؤرخ في 155-66، من أمر رقم 38المادة _2

.دل و المتمم ، المع1966یونیو 10، الصادرة بتاریخ 48ج ،عدد .ج.ر.الإجراءات الجزائیة ،ج



البطلانماهیةالأولالفصل

11

یجب أن یتضمن الإذن «ج على أنه .ج.إ.من ق 44كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 

بالتفتیش تكییف الجریمة موضوع البحث عن الدلیل بشأنها و عنوان الأماكن التي ستتم زیارتها و 

.1».تفتیشها و إجراء الحجز بها تحت طائلة البطلان 

یجب أن یكون الإذن «التي ذكرت أنه15مكرر 65نصت علیه المادة إن نفس الجزاء 

.2».المسلم لقیام عملیة التسرب مكتوبا و مسببا تحت طائلة البطلان 

تراعى الأحكام المقررة في «:ج على أنه .ج إ.الفقرة الأولى من ق 157كما نصت المادة 

لمتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب ا 105المتعلقة باستجواب المتهمین و المادة 100المادة 

.3».ت اجراء نفسه و ما یتلوه من الإجراءعلى مخالفتها بطلان الإ

بطلان إذا تأسیسا على ذلك ، فإن القاضي لا یملك في هذه الحالات إلا أن یقضي بال

لم ینص و بطریقة المخالفة فإنه لا یمكنه أن یقضي ببطلان الإجراء مانص علیه القانون صراحة

4.فهو مقید بنص قانوني.طة تقدیریة القانون صراحة على ذلك فإن القاضي لا یتمتع بأیة سل

:تقییم البطلان القانوني :اثانی

تكفل نظریة البطلان القانوني تحدید حالات البطلان فلا تتضارب الأحكام بشأنها فیعلم كل 

علیها القانون للبطلان، فیعملون على من قاضي التحقیق وأطراف الدعوى ، الإجراءات التي یرتب 

ومع ذلك فإن .احترامها، كما أن حصر جمیع حالات البطلان یستبعد كل تأویل یقوم به القاضي

المشرع لا یستطیع أن یحصي مقدما جمیع الحالات التي تستوجب البطلان ولا أن یتنبأ بها فلا 

لا یضمنها البطلان صراحة فیؤدي إلى عدم یوفر حمایة كافیة للقاعدة الإجرائیة الأساسیة والتي قد

.5صیانة كافیة لحقوق الدفاع

.السابق،المرجع  155- 66رقم  من أمر44المادة _1
.نفسه، المرجع 15مكرر 65لمادة ا_ 2
.، المرجع نفسه  105و  100و  157المواد _3
.47أحمد الشافعي، اشكالیة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ص _4
.245دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، المرجع السابق، ص جیلالي بغدادي، التحقیق -5
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مما یجعل القاضي یعاین في بعض الأحیان أن إجراءا جوهریا تم خرقه ورغم ذلك لا یمكن 

لهذا ذهبت مختلف التشریعات إلى الأخذ بمذهب .له أن یحكم بإبطاله لأن المشرع لم ینص علیه

.ق الدفاع والحریات الفردیة فتبنت مذهب البطلان الجوهريآخر أكثر مرونة وحمایة لحقو 

الفرع الثاني

  يالبطلان الجوهر 

سنتعرض أولا إلى تعریف البطلان الجوهري  ثانیا شروط البطلان الجوهري وثالثا معاییر 

.تحدید الإجراءات

:تعریف البطلان الجوهري :أولا

البطلان الجوهري هو بطلان أخذ به القضاء وتبناه كجزاء رتبه على المخالفات الخطیرة 

ناتج إما عن إغفال للإجراءات رغم أن القانون لم ینص علیه صراحة، فالإخلال بالقواعد الإجرائیة 

.الأساسیة، سواء لممارسة حقوق الدعوى، أو ممارسة حقوق الدفاعللإجراءاتأو خرق 

لان النصي فإن البطلان الجوهري یتمیز بمنحه سلطة تقدیریة للقاضي في وخلافا للبط

تقریر البطلان والحكم به حتى ولو لم ینص علیه القانون صراحة، إذا تعلق الأمر بمخالفة أو 

1.إغفال قاعدة جوهریة 

:شروط البطلان الجوهري:ثانیا

یترتب البطلان على مخالفة الأحكام الجوهریة «:من ق إ ج على159نصت المادة 

إذا ترتب على مخالفتها  105و 100المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین 

.»إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

لم تقم بذكر حالات البطلان كما فعلت المواد السابقة الذكر في البطلان 159فالمادة 

:النصي، وإنما وضعت شرطین یجب توافرهما لقیام البطلان الجوهري، و هما

 211إلى  66أن تحصل مخالفة للأحكام الجوهریة المقررة في باب جهات التحقیق من المادة-1

 .ج.من ق إ ج

  .35ص ) د،س،ن(أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة،ط الرابعة،دار هومه،الجزائر،-1
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.1الدعوى في أن یترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم-2

:تحدید الإجراءات الجوهریة و غیر الجوهریة:ثالثا

إن المشرع لم یعط تعریفا للقواعد الجوهریة و لا القواعد غیر الجوهریة، بل ترك هذه المهمة 

لاجتهاد القضاء و الفقه، و بالتالي بقي الأمر غامضا یحتاج إلى توضیح طبقا لمقتضیات الشرعیة 

:الإجراءات الجوهریة وغیر الجوهریةولهذا یتعین لنا تعریف كل من.الإجرائیة

الجوهریة غیرالإجراءات الجوهریة و الإجراءاتتعریف-1

هي الإجراءات التي تهدف إلى حمایة حقوق الدفاع أو حقوق :تعریف الإجراءات الجوهریة-

و مثال .أطراف الدعوى الجزائیة و ترمي إلى حسن سیر العدالة ویترتب على مخالفتها البطلان

2.ضده الإیداعاستجواب المتهم قبل إصدار أمر : على ذلك 

وهي إجراءات إرشادیة تنظیمیة نص علیها المشرع لمجرد :تعریف الإجراءات غیر الجوهریة-

إرشاد وتوجیه القضاء و  أطراف الدعوى إلى الطریقة المثلى لإجراء التحقیق والفصل في الدعوى 

الجزائیة ولا تهدف لحمایة حقوق أي طرف في الدعوى، ولا یترتب على خرقها أو مخالفتها أي 

إذا ما ثبت أنه تم تبلیغ محامیه الاتهامم بجلسة غرفة عدم تبلیغ المته:و مثال ذلك .بطلان

من 182حظات شفویة طبقا للمادة ملاالاتهامبتاریخ  الجلسة و حضر إلیها و قدم أمام غرفة 

3.ج .إج.ق

غیر الجوهریة یمكننا من خلالهریف كلا من الإجراءات الجوهریة و لتعاستعراضنابعد و       

بین الإجراءات التمییزغیر الجوهریة أو بمعنى آخر تحدید معیار التمییز بین القاعدة الجوهریة و 

بین الإجراءات غیر الجوهریة التي لا یترتب ب على مخالفتها الحكم ببطلانها و الجوهریة التي یترت

قواعد الجوهریة ین ما یعد من اللقد كشف الفقه عن ثلاثة معاییر للتفرقة ب.على مخالفتها أي أثر

:ما لا یعد كذلكو 

1 .190ص  ،2006دار هومه،الجزائر،،التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة، -

.35،ص2007،الجزائر، دار الهدى، الأوللجزء الجزائیة الجزائري االإجراءاتبارش سلیمان،شرح قانون - 2

85سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق،ص - 3
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:الإجرائيمعیار الغایة من العمل : أ

إذا تحققت و . ت الغایة من الإجراء كان باطلا وتجرد من آثاره القانونیةیعني أنه إذا تخلف

إجراء إذا لم ینتج أي أن البطلان یلحق بأي.الغایة من الإجراء كان صحیحا منتجا للآثار القانونیة

لو كان قد حصل فعلا بینما لا یترتب البطلان على أیة إجراءات لا تهدف إلى تحقیق الغایة منه و 

.أسمىالتي تكون لخدمات إجراءات أهم و أو التوجیهیةغایة كالإجراءات التنظیمیة 

:معیار المصلحة العامة:ب

جوهریة متى كانت مرتبطة بالمصلحة العامة أو القاعدة الإجرائیة تبعا لهذا المعیار تكون 

أو  ةتتمثل القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمصلحة العام، و أنها تكفل حسن سیر الجهاز القضائي

:فیما یليبالنظام العام 

أن الأصل في المتهم استنادا لقرینةالقواعد التي تحقق ضمانات الحریة الشخصیة للمتهم -1

.البراءة

للحریة الشخصیة احتراملقة بالإشراف القضائي على الإجراءات لما في ذلك من القواعد المتع-2

.1لأن هذه القواعد تضفي الصبغة القضائیة على النظام الإجرائيللمتهم و 

:معیار حقوق الدفاع:ج 

البطلان على مخالفة أي قاعدة إجرائیة فیها تقریر لحقوق یقصد بذلك أنه یجب ترتیب 

.بالتالي فإن البطلان یلحق كل إجراء یهدر أحد حقوق الدفاع أو ینتقص منه، و المتهمینالدفاع أي 

لا یتصور في تقریر بطلان العمل الإجرائي و بصورة عامة فالمعاییر السابقة تتكامل جمیعا 

ومما یجب التنبه إلیه أن 2.واعتباره وحده كافیا لتأصیل نظریة البطلانأحد هذه المعاییرعتناقا

عن كل هذه أحكامهاهذه المعاییر تتداخل فیما بینها بمعنى أن القاعدة الإجرائیة قد تعبر في 

لیس ثمة تحدید  إذناحیة ثانیة لا یبدو هذه المعاییر المحددة قاطعة ومن.المعاییر الثلاثة معا

أحمد شوقي الشلقائي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.317، ص 1999,الجزائر
.46الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، صأحمد -2
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تشریعي لها بل الفقه و القضاء لم یتوصلا لمفهوم جامع و مانع لما یعد من النظام العام أو من 

.قبیل حقوق الدفاع
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المبحث الثاني

عن غیره من الإجراءات الجزائیةتمییزه حالات ا لبطلان و 

ن لمخالفة حالات البطلاصریح و الات البطلان المقررة بنص إن المشرع قد حدد ح

الجزائیة بما فیها الإجراءاتعما شابهه من كما قد میز بین البطلان و الجوهریة ،الإجراءات 

فقد تطرقنا في مطلبین  إلىعلیه فقد قسمنا هذا المبحث وعدم القبول وكذا السقوط و ،الانعدام

حالات ، و إلى تبیان حالات البطلان بما فیها حالات البطلان المقررة بنص صریحالأولالمطلب

المطلب الثاني فتطرقنا إلى تمییز البطلان عن غیره أما في ن لمخالفة الإجراءات الجوهریة و البطلا

.الإجرائیة الأخرىمن الجزاءات 
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المطلب الأول

حالات ا لبطلان

مواجهة حالات البطلان حصر حالات البطلان من قبل المشرع كان له أثر سلبي لیعد

التي قد تمس بعض الإجراءات الجوهریة في ، و علیها القانون صراحة في القانونالتي لم ینص

حالات الات البطلان المقررة بنص صریح و لهذا فقد بینا في هذا المطلب حو  ،مجریات التحقیق

.جراءات الجوهریةالبطلان لمخالفة الإ

فرع الأولال

البطلان المقرر بنص صریح

:157البطلان المنصوص علیه في المادة :أولا

المتهمین باستجوابالمتعلقة 100الأحكام المقررة في المادةتراعي«:أنه157/1تنص المادة

الإجراء نفسه وما إلا ترتب على مخالفتها بطلان المتعلقة  بسماع المدعي المدني و 105والمادة 

1.»یتلوه من الإجراءات

بأن ما ورد في المادة الاعتقادیدعم و من ق إ ج یخالف 159نص المادة غیر ما ورد في 

بالتالي فإن الشكلیات التي یترتب على عدم مراعاتها البطلان و  ،هو نتاج إغفالا لیس إلا157/1

بطلان سماع (بالنسبة للمدعي المدنيو  ،)عند الحضور الأولالاستجواببطلان (بالنسبة للمتهم 

.كذا محضر المواجهةو  ،)المدعي المدني

:بطلان الاستجواب عند المثول الأول-1

.،المرجع السابق155-66، من أمر رقم 157المادة 1
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اء في واقع یعتبر هذا الإجر ، و ثول أمامه لأول مرةقاضي التحقیق عند المالذي یقوم به

لأن قاضي التحقیق یكتفي في هذه المرحلة بسؤال المتهم عن استجوابالیس الأمر سؤالا للمتهم و 

.1الموجه إلیه من النیابة العامة دون مناقشتهبالاتهامهویته وإخطاره 

 إغفالهاالمتهم یترتب على مخالفتها أو استجوابالمشرع شروطا صارمة عند وضعقد و 

.الإجراءات اللاحقةو  الاستجواببطلان 

:من ق أ ج ج 100نص المادة هذه الشروط ما جاءت بهو 

یعد هذا الإجراء أساسیا حیث :ق من هویة المتهم و إعلامه بالتهمة المنسوبة إلیهالتحق-1

من ثمة فهو من الإجراءات التي یترتب البطلان على عدم الشخص محل المتابعة و اتهامیجسد 

.2بها فالغرض منه هو تحدید الجریمة المسندة للمتهم بوضوح حتى یحاط علما بهاالالتزام

یعد هذا التنبیه جوهریا یترتب :)حق الصمت(تنبیه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصریح-2

ینوه على ذلك التنبیه في ، و العلیاهذا ما قضت به المحكمةو  الاستجوابعلى عدم مراعاته بطلان 

ا یتمكن المتهم من إبداء دفاعه إذا شاء أو یرفض الإدلاء بأقواله حتى حضوربهذو  ،المحضر

الوسائل غیر المشروعیة فیه إخلال بحقه لاستعمالمحام إلى جواره فإخراجه عن الصمت نتیجة 

.3في الدفاع

یجب على قاضي التحقیق أن ینبه المتهم بحقه في :بمحامالاستعانةتنبیه المتهم بحقه في -3

بمحام فإذا لم یختر محامیا عین له قاضي التحقیق محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب منه الاستعانة

نفسه أو حضر إلى قاضي بدیهي أن هذا التوجه غیر لازم إذا حدد المتهم محامیه من تلقاء، و ذلك

.ینوه على ذلك في المحضر في كل الحالاتو  ،بصحتهالتحقیق و 

یتعلق الأمر هنا بالمتهم الذي و  :قاضي التحقیق بتغییر عنوانهتنبیه المتهم بوجوب إخبار -4

 له موطناالمتهم أن یختار باستطاعة، و أو تحت الرقابة القضائیةیتركه قاضي التحقیق في الإفراج

.131جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -1
.74أحمد الشافعي،  البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -2
وما 90، ص 1985، العدد الثاني، نشرة القضاة، سنة 18166ملف رقم 22/11/1981قرار جنائي صادر في -3

.یلیها
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طلبه أو  دالمحكمة لضمان مثوله أمام قاضي التحقیق أو جهات الحكم عناختصاصفي دائرة 

1.ربالحضو تكلیفه 

.من تاریخ اجراء التحقیقبیومین على الأقلیستدعى المحامي -5

.ساعة24وضع ملف التحقیق تحت تصرف المحامي -6

:بطلان سماع المدعي المدني-2

بالتحقیق سماع المدعي المدني هو ذلك الإجراء الذي بموجبه تتلقى السلطة المكلفة 

فیها بالتعویض عن ما لحقه من ضررالتي یطالب المتضرر حول الجریمة المرتكبة و تصریحات

الشهود  أومواجهته بالمتهم  أو أقوالهویتمتع الطرف المدني عند سماع .من ق إ ج72طبقا للمادة 

من ق 105مواجهته والمنصوص علیها بالمادة  أوالخاصة بالمتهم عند استجوابه بذات الضمانات 

یستطیع طلب تعیین محام مجانا، كان قد حصل على المساعدة القضائیة فانه وإذاأ ج ج،

ویستدعى المحامي بكتاب موصى علیه یرسل قبل الموعد المحدد لسماع المدعي المدني بیومین 

تحت وعشرون ساعة قبل السماعأربعتحت طلب المحامي الإجراءات، ویوضع ملف الأقلعلى 

.من ق أ ج ج157طائلة البطلان طبقا للمادة 

بطلان المواجهة-3

من 105/1هو ما جاء في نص المادة و  ،المدعي المدنيالمواجهة التي تتم بین المتهم و 

،التي تضمنت الشكلیات الواجب إتباعها بصدد المدعي المدني تحت طائلة البطلان،ق إ ج

تنازل تویتعلق الأمر أساسا بوجوب إجراء المواجهة بحضور المحامي أو بعد دعوته قانونا ما لم 

، كما یقضي وضع الملف تحت تصرف محاموا الأطراف أربع  كاحة عن ذلالأطراف صر 

.2وعشرون ساعة قبل المواجهة ، إلا إذا كان الغرض منها تلقي ملاحظات 

   : 260و38البطلان المنصوص علیه في المادتین :ثانیا

حیث خول الأولى لقاضي التحقیق ،الحكمسلطتي التحقیق و استقلالأخذ المشرع بمبدأ 

الثانیة لقاضي الحكم مما تترتب عنه نتائج هامة مفادها أنه لا یجوز لقاضي التحقیق أو قاض و 

.75احمد الشافعي، المرجع السابق، ص 1
.76أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
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في نفس القضیة على مستوى الحكم آخر شارك في التحقیق في قضیة جزائیة أن یجلس للفصل 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 2601و 38ة البطلان طبقا للمادتین ذلك تحت طائلو 

بتأثر الابتدائيیرجع إلى التعارض الموجود بین السلطتین لأن من قام بالتحقیق لعل ذلك 

لا یكون مسیطرا علیه و الاتجاهفیخشى أن یبقى هذا ،إلیه عند تصرفه في الدعوىانتهىبرأیه الذي 

.2المحكمة العلیااعتمدتهماهذا و  ،عقیدته من المرافعات التي تدور حوله بالجلسة

:198المنصوص علیه في المادةالبطلان :ثالثا

تحت طائلة البطلان بیان الوقائع موضوع 3ج ج.إ.من ق198المشرع في المادة استلزم

أن تبین الاتهامیجب على غرفة و  ،ووصفها القانوني في قرار الإحالة إلى محكمة الجنایاتالاتهام

.4باطلاقضاؤهاإلا كان كافیا و الأدلة المجودة بها بیانا وقائع الدعوى و قراراتهافي 

نيالفرع الثا

طلان لمخالفة الإجراءات الجوهریةحالات الب

ج على أنه یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام .إ.من ق159/1تنص المادة 

إذا ترتب على مخالفتها  105و 100خلاف الأحكام المقررة في المادتین ،الجوهریة في هذا الباب

.إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

:إلى عدد من الحالات التي یعتبر فیها البطلان جوهریافیما یليعلیه سنتعرض 

:بطلان التفتیش و الحجز: أولا

سلطة التحقیق أساساالتحقیق تمارسهما و تقوم بهما إجراءاتمن إجراءینز الحجالتفتیش و 

المادتین (تحقیق قاضي الأساساعلیه فالتفتیش و الحجز یقوم بهما و ، من اجل الكشف عن الحقیقة 

1.ندب احد ضباط الشرطة القضائیة لمباشرتهاكما یمكنه ،5)من ق أ ج 84و79

،المرجع السابق1966یونیو 8، الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في /155-66من أمر رقم  260و 38المادة _1
.282، ص 1990،العدد الثالث، المجلة القضائیة، لسنة 48744ملف رقم 12/07/1988:قرار جنائي صادر في-2
، المرجع السابق 198المادة 3
.251، ص 1990،العدد الثاني،المجلة القضائیة، لسنة 40779ملف رقم 21/05/1985:قرار جنائي صادر في-4
.،المرجع السابق1966یونیو 8، الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في /155-66من أمر رقم  84و79المادة -5
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:القیود الواجبة في التفتیش_1

على وجوب حضور المتهم عملیة التفتیش إذا 2من ق ا ج45تنص المادة :المتهمحضور _

تعذر علیه الحضور وجب على قاضي التحقیق دعوته إلى تعیین ممثل له ، فإذاحصل في مسكنه

كان هاربا یعین قاضي التحقیق لحضور التفتیش شاهدین من غیر   أوامتنع عن ذلك  إذاو 

رفض  أوغیر المتهم وكان غائبا تم التفتیش في مسكن إذاالموظفین الخاضعین لسلطته، غیر انه 

في حالة یستثنى منها هذا  إلاصاحب المسكن، أقاربالحضور یعین قاضي التحقیق اثنین من 

الحدود الوطنیة،الجرائم الماسة بأنظمة عبر المنظمةالمخدرات والجریمة جرائم:القید تتمثل في

ب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاصة المعالجة الآلیة للمعطیات،جرائم تبییض الأموال وجرائم الإرها

.بالصرف

التفتیش التي نصت علیهإجراءیراعي مواعید وأوقات  أنعلى قاضي التحقیق :توقیت التفتیش_

لا یجوز التفتیش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة «بقولها انه من ق ا ج 47المادة 

تتمثل .وقد أوردت المادة استثناءا على هذه القاعدة یمكن فیها الخروج على هذه القیود3»مساءا 

انه ج  من ق ا ج82جرائم الدعارة في أماكن معینة،كما أضافت المادة في جرائم المخدرات،

یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات،القیام بالتفتیش خارج التوقیت بشرط أن یباشر التفتیش «

».سه مع حضور وكیل الجمهوریةبنف

إذا تم التفتیش في مكان یكون صاحبه ملزما بكتم السر المهني فیجب غلى :احترام السر المهني_

قاضي التحقیق أن یأخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام السر المهني وذلك حسب 

.من ق ا ج 3الفقرة  45المادة 

.87احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1

التفتیش وسیلة من وسائل الإثبات للأدلة المادیة، ویقصد به انه بحث مادي ینفذ في مكان ما سواء مسكون أو غیر 

.لمتعلقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات عنهامسكون والغایة منه هي البحث عن الأشیاء ا

و هو ضبط كل الأشیاء والوثائق والأوراق والمستندات التي یمكن أن تشكل دلیلا على ارتكاب الجریمة أو :الحجز

.لها علاقة بها

.السابق،المرجع 45المادة-2
.نفسه، المرجع 47ادة الم-3
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تحت طائلة البطلان بیان وصف الجرم موضوع البحث عن یجب أن یتضمن:مضمون الإذن_

.الدلیل وعنوان الأماكن التي یتم تفتیشها والحجز فیها

إذا حصل التفتیش مخالفا للقیود السالفة الذكر یصبح محضر التفتیش وما نتج عنه من ضبط 

.أشیاء باطلا

الأولى في الطعن رقم  من الغرفة الجنائیة27/01/1981قد قررت المحكمة العلیا بتاریخ و 

التي یجب عرضها على قضاة الموضوعیةببطلان التفتیش هو من المسائل أن الدفع  «22147

.1».إلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیالموضوع حتى یقولوا كلمتهم فیها و ا

:بطلان الإنابة القضائیة:ثانیا

بواسطته یكلف قاضي التحقیق سلطات معینة بالقیام یقصد بالإنابة القضائیة الإجراء الذي 

.ببعض الإجراءات التحقیق التي لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسه

یطغى على الأصلالاستثناءفقد أصبح هذا ،من الملفات القضائیةنظرا للعدد الكبیرو 

بطریق لقاضي التحقیق أن یكلفیجوز «:ج على أنه.إ.من ق138لقد نصت المادة و 

أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختص القضائیةالإنابة 

ي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه من إجراءات التحقیق في بالعمل في تلك الدائرة أو أ

  ».مالأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منه

:شروط صحة الإنابة القضائیة_

ذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة،تؤرخ وتوقع من القاضي الذي 

أصدرها وتمضى بختمه ولا یجوز الأمر إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة بالمعاقبة على 

2.الجریمة التي تنص علیها المتابعة

القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى الدیوان الوطني للأشغال التربویة، جیلالي بغدادي، الاجتهاد -1

  .115و  114، ص 1999الجزائر 
.107أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -2
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ي قاض أو لأة،القضائیة نابفحسب هذه المادة یجوز لقاضي التحقیق أن یلجأ إلى الإ

ه أن یلتزم بواجبات معینة وإلا علیغیر أن ،اختصاصهلو كان خارج ضابط شرطة قضائیة حتى و 

  :ج .قانون إفي  واردةهذه الواجبات الإنابة القضائیة البطلان و شاب

یجوز الإنابة القضائیة العامة وهذا ما قررته المادة أن تكون الإنابة القضائیة محددة فلا-1

ج ذلك أن الإنابة القضائیة العامة تعد تنازلا من قاضي التحقیق عن كافة .إ.من ق139

.وهذا ما لا یقره القانون الإجرائي في كافة التشریعاتاختصاصاته

من ثم لابد من القاضي المحقق أن یحدد الإجراء الذي أجاب فیه تحت طائلة البطلان الإنابة و 

.القضائیة

متهم أو الطرف ال لاستجوابلا یجوز لقاضي التحقیق إنابة ضابط الشرطة القضائیة -2

.من الأشكال الجوهریة التي لا یجوز مخالفتهالاعتبارهاذلك  ،بطلان الإنابةالمدني تحت طائلة 

المتهم أو سماع الطرف المدني من طرف ضابط شرطة قضائیة لا یعد حمایة استجوابكما أن 

.1أو الطرف المدني مما یؤدي إلى مساس بحقوق الدفاعكافیة للمتهم 

شكل الإنابة القضائیة محدد في ق ا ج ، إذ یجب أن تؤرخ وتوقع ویختم علیها قاضي -3

التحقیق،ویتعین أن یذكر فیها نوع الجریمة والإجراء المطلوب اتخاذه هذه الشروط تحت طائلة 

.بطلان الإنابة القضائیة

:بطلان ا لخبرة:ثالثا

مسائل ذات طابع فني محض فیلجأ إلى الخبرة قد تعرض على قاضي التحقیق أمور و 

قدرات الشخص الفنیة أو العلمیة من أجل الكشف عن دلیل أو قرینة تفید استخدامكإجراء یستهدف 

.2الإجرامیةإلى المتهم أو تحدید ملامح شخصیته في معرفة الحقیقة بشأن وقوع الجریمة أو نسبتها 

قضائیة تتولى التحقیق أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب من النیابة أو لكل جهةو 

رأى القاضي التحقیق أنه لا داعي ب أحد الأطراف الخبرة و طلوإذا ،الخصوم أو من تلقاء نفسها

.1، لكن لا یجوز للأطراف أن یعینوا أو یختاروا الخبیرببالإجرائها تعین علیه أن یصدر أمر مس

.117أحسن الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ص -1
.128، ص1991،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، )د،ط(الإجراءات الجزائیة،العزیز سعد، مذكرات في قانونعبد-2
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رأي وكیل استطلاعیختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد و 

أن یحلف الخبیر غیر ج  ج.إ.من ق145المادة وتوجب،بترتیب معینالتزامالجمهوریة دون 

و یعتبر حلف الیمین القانونیة إجراء جوهریا یترتب على ،المقید في الجدول الخاص بالمجلس یمینا

.2عدم مراعاة البطلان

ج جوهریة .إ.من ق 156إلى  143لیها المواد من تعتبر جمیع الإجراءات التي نصت عو 

،أن أي مخالفة تمس هذه الإجراءات تؤدي بالنتیجة إلى إبطالهاو  ،حیث أنها تضمن قیمة الخبرة

الإجراءات اللاحقة  إلىالبطلان یمس الخبرة وحدها أو یتعداها ها إذا كان فیالاتهاموتنظر غرفة 

إذ لا  ،التمسك به في الوقت المناسبة الوجه المتعلق ببطلان الخبرة و غیر أنه یجب إثار ،علیها

.3یمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا

:بطلان أوامر القضاء:رابعا

حیث یتم البحث خلال هذه المرحلة ،الابتدائيتعتبر أوامر القضاء من إجراءات التحقیق 

مما یعطي لهذه  الأوامر كل الأهمیة،التأكد من شخصیتهالمتهم و من الخصومة الجزائیة عن

غیر أنه یمكن لقضاة آخرین ،وعلیه فإن قاضي التحقیق هو الذي یصدرها في غالب الأحیان

هو إجراء قضائي لا یمكن إعطاؤه لجهة غیر و  ،أخرى إصدار أوامر القضاءجهات قضائیة و 

أوامر الإحضار  في تتمثلو  ،ج.وما یلیها من ق إ109ت على أوامر القضاء الموادوقد نص،قضائیة

4القبضو  والإبداع

:بطلان أمر الإحضار_1

للاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، ,، جبلالي البغدادي7773، ملف رقم 02/01/1973:قرار جنائي صادر في-1

.335المرجع السابق ص 
.262، ص 1989،العدد الثالث ، المجلة القضائیة، ، 38154، ملف رقم 20/12/1986:قرار جنائي صادر في-2
.103، ص 1994، العدد الثاني ،المجلة القضائیة، ، 97774، ملف رقم 07/07/1993:قرار جنائي صادر في-3
.116أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق ص -4
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مر ذلك الا الأمر بالإحضار هو«:من ق ا ج أمر الإحضار بقولها 110دة عرفت الما

فأمر .»الصادر من قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور

:الإحضار الصادر من قاضي التحقیق ضد المتهم أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات وهي

مهمة فور ضبطه من قبل الضبطیة القضائیة لقاضي التحقیق،وهذه تعد ضمانةاقتیاد المتهم _

لصالح المتهم، حیث وازن المشرع بین حاجة التحقیق وحریة الأفراد ولم یترك الأمر في ید 

.الضبطیة یقدمونه متى شاءوا وإنما قیدهم بالفوریة في التقدیم

بشأنهللمتهم، وذلك من اجل الاطلاع على الاتهام الصادر الإحضارأمرتقدیم نسخة من _

.وذلك بغیة تحضیر دفاعه

وهذا حتى یتسنى للمتهم وكذا محامیه معرفة إلزام المحقق باستجواب المتهم بحضور محامیه،_

وضعه القانوني بالضبط وهي ضمانة أساسیة إذ بها یكفل الشخص الحق في الدفاع عن نفسه 

.بواسطة محامیه

.التوقیع والختم إلىكما یجب أن تذكر البیانات المحددة للشخص والمتعلقة بهویته بالإضافة _

 أن إلاباطلا الإجراءبهذه الضمانات یعتبر انتهاكا لحق الدفاع ومن ثم یقع الإخلالفي حالة 

1.یمكن تصحیحهاالإجراءاتهذه 

:بطلان أمر القبض_2

القوة  إلىالذي یصدر الأمربالقبض هو ذلك الأمر«من ق ا ج بقولها119/1عرفته المادة 

یجري  ثحیالأمرعنها في نوهالمؤسسة العقابیة الم إلىالعمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه 

:كغیره من الأوامر أحاط المشرع الأمر بالقبض بمجموعة من الضمانات وهي».تسلیمه وحبسه

 فلا ، بالتاليعقوبة اشد أوالقبض جنحة معاقب علیها بالحبس أمرتكون الجریمة محل  أن_    

.119/2أمر بالقبض في جریمة وصفها القانوني مخالفة وهذا حسب نص المادة إصداریمكن 

أن یكون المتهم هاربا أو مقیما بالخارج،فإذا كان مقیما فیكون أولى للمحقق إصدار أمر _

.إحضار وإذا تبین له بعد استجوابه ضرورة إیداعه اصدر في حقه أمر إیداع

.118أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق ص -1
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من 121ساعة من إلقاء القبض علیه وهذا حسب المادة 48تهم خلال استجواب الموجوب _

1.وهذا حمایة لحریات الأفراد من تعسف قاضي التحقیق. ق ا ج

:الإیداعأمربطلان _3

التربیة هو ذلك  إعادةبمؤسسة بالإیداعالأمر«من ق ا ج بقولها117نصت علیه المادة 

إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس الذي یصدره قاضي التحقیق الأمر

:ولأمر الإیداع كباقي الأوامر القضائیة الأخرى مجموعة من الضمانات وهي.»المتهم

 أوالمتهم الحبس،وان تكون الجریمة معاقبا علیها بعقوبة الجنحة إیداعیتم الاستجواب قبل  أن_    

.منها شدةأكثرعقوبة 

.من هذه الضمانات وقع باطلا لمساسه بحقوق الدفاعالقبض أمربالتالي متى خلى 

متى كان الإجراء الهدف منه هو حمایة حقوق الدفاع أو كان الغرض منه هو مصلحة 

غیر أن البطلان الذي یشوب .الأطراف وتم خرقه من قاضي التحقیق، شاب هذا الإجراء البطلان

.اءات السابقة الذكر قد یكون مطلقا أو نسبیاأي إجراء من الإجر 

:الشهادةبطلان:خامسا

التعبیر الصادق الذي یصدر في مجلس القضاء من شخص هو الشاهد یقبل قوله :الشهادة

.بعد أداء الیمین في شان واقعة عاینها بحاسة من حواسه

:من أسباب بطلان الشهادةو  بطلانها،ؤدي إلى تیوبشهادة الشهود ع ريیعتقد و       

.السلیمة للشاهدالإرادة الصحیحة و لانعدامذلك و  ،إذا تمت الشهادة تحت إكراه أو تعذیب-1

.لأن ذلك یمس بحقه في الدفاع،تهمصلحكان هناك تعارض بین صفة الشاهد و إذا  -2

.2عنها فيقبل الإدلاء بشهادته إلا إذا أعللیمین القانونیة الشاهدفي حالة عدم تأدیة -3

.89بارش سلیمان، المرجع السابق، ص-1
)د،س،ن(هومه، الجزائر،، دار)د،ط(عبد االله أو هابیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق،-2

  .348ص 
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المطلب الثاني

تمییز البطلان عن غیره من الجزاءات الإجرائیة

یختلف البطلان كجزاء إجرائي عن بعض الصور المشابهة الأخرى كالانعدام، عدم القبول 

والسقوط، ولكن ذلك لا ینفي وجود مظاهر تشابه بین الجزاءات الإجرائیة، فسببها یعود إلى عدم 

العمل الإجرائي، وتوافر عیب ما في الإجراء القانوني فهي تتشابه كثیر، حتى الاكتراث وتجاهل 

تكاد أن تكون متداخلة مع بعضها البعض، أو تكون مكملة لغیرها وأهم هذه الجزاءات التي 

سنتناولها في هذا المطلب الانعدام، السقوط وعدم القبول فإننا سنقتصر على بیان معنى الجزاء 

.له، ثم مواقع الاختلاف بینها وبین البطلانالإجرائي المقابل 

الفرع الأول

البطلان و السقوط

:تعریف السقوط :أولا

السقوط هو جزاء إجرائي یرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي، إذا لم یقم به 

.1صاحبه خلال الفترة التي یحددها القانون

السقوط یعني زوال الحق أو انقضاء السلطة في مباشرة عمل إجرائي ما لارتباط مباشرته 

بمهلة أو بواقعة، دون أن یعني العمل معیبا في ذاته، فإذا فرض النظام القانوني موعدا محددا 

یجب فیه اتخاذ الإجراء المناسب وبعد انقضاء هذا الموعد یسقط الحق في مباشرة العمل الإجرائي، 

.2إن هذا هو جزاء  إجرائي یرد على الحق في استعمال وتنفیذ العدلف

یصیر المحكوم علیه تحت «ج بقولها.إ.من ق322نص المادة وقد ورد ذكر السقوط في

طائلة جمیع إسقاطات الحق المقررة في القانون اعتبارا من تاریخ استیفاء إجراءات النشر 

ص  1959،مكتبة النهضة المصریة،مصر،)د،ط(نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور، -1

72
  .579ص , 1981أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ،الطبعة، دار النهضة العربیة، مصر، -2
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أن السقوط جزاء إجرائي من شأنه حرمان الفرد من حق أي  321المنصوص علیها في المادة 

.1»إجرائي معین

:خصائص السقوط:ثانیا

:یتمیز السقوط بالخصائص التالیة

یرد على الحق في مباشرة الأعمال الإجرائیة التي یباشرها المتهم أو غیره من الخصوم، ولیس -1

على العمل ذاته مثل سقوط الحق في الاستئناف وبعبارة أخرى أن سقوط السلطة أو الحق في 

.2مباشرة العمل الإجرائي یؤدي إلى بطلان هذا العمل فیها لو بشر على الرغم من هذا السقوط

قتصر على الحق في مباشرة العمل الإجرائي الذي یقوم به الخصوم، فلا یمكن تصور ی-2

السقوط الأعمال القاضي، لأن السقوط یعني انقضاء حق أي مصلحة قانونیة، والقاضي لیست له 

مصلحة فإذا حدد القانون معیارا معینا للفصل في الدعوى فإن فوات هذا المیعاد لا یمنع المحكمة 

حكم في الدعوى لأن القانون لا یتوخى من هذا المیعاد أكثر من حسن سیر العدالة لا من وجوب ال

سلب سلطة القاصي في الحكم بعد فواته لأن الفصل في الدعوى واجب فرضه القانون على 

.3القاضي وتنصله عن أداته یكون جریمة امتناع عن القضاء

.بیل المثالیحدد القانون السقوط على سبیل الحصر ولیس على س-3

السقوط هو جزاء لإجراءات معینة تترتب بقوة القانون، ولا یعتبر تنازلا ضمنیا عن مباشرة -4

.الحق

.السقوط بطبیعته جزاء إجرائي لا یقبل التصحیح ولا یتعلق بالنظام العام لأنه یتم بقوة القانون-5

.2596،ص2003،)د،ب،ن(عیة،،الدار الجام)د،ط(علواني محمد علواني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، -1
.74احمد فتحي سرور، نظریة البطلان، المرجع السابق، ص -2
.73أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة،المرجع السابق، ص -3
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:التمییز بین السقوط والبطلان:ثالثا

هو الحال في البطلان أن یكون هناك عیبا شاب الإجراء جعله باطلا یفترض السقوط كما لا - 1

وإنما یفترض أن الإجراء صحیح ولكن لم یباشر خلال المدة التي حددها المشرع فیتضح الفرق في 

البطلان والسقوط فلإجراء الباطل معیب بالضرورة أما الإجراء الذي سقط الحق في القیام به فهو 

.صحیح ولكن جاءت مباشرته بعد فوات المیعاد المنصوص علیه قانوناغالبا ما یكون إجراء 

إذا لم یرعي احد الخصوم الضوابط التي نص علیها المشرع والمتعلقة بتنظیم مباشرة الإجراء -2

كانقضاء المیعاد المحدد لمباشرته فان القیام بهذا الإجراء بعد انقضاء المیعاد یعد باطلا لان حق 

نقضاء المدة ،فالسقوط لا یقبل التجدید بخلاف الحال بالنسبة للبطلان فانه الخصم سقط أصلا لا

.من الممكن تجدید الإجراء الباطل

السقوط یكون جزاء لمخالفة المواعید التي قررها المشرع ، في حین یكون البطلان سبب -3

.مخالفة قاعدة جوهریة

ما ینصب البطلان على العمل الإجرائي یرد السقوط على الحق في مباشرة العمل الإجرائي،بین-4

.نفسه

1.أنه یتحقق بقوة القانونفأما السقوط ،بحكملا ینتج البطلان أثره القانوني إلا إذا تقرر ذلك-5

البطلان یقبل التصحیح في أحوال معینة،ولو كان متعلقا بالنظام العام،أما السقوط فلا یجوز -6

تصحیحه في كل الأحوال،والبطلان یتقرر أساسا بحكم أو بأمر من القاضي ،أما السقوط فیتحقق 

وكذلك فان البطلان یصح معه التجدید أو التصحیح،أما في حالة البطلان التي بقوة القانون،

الحق رض انقضاء المدة المحددة لمباشرة عمل معین،فلا یتصورا مكان تجدید هذا العمل ما دامتفت

.45فوده عبد الحكیم،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة،المرجع السابق،ص-1



البطلانماهیةالأولالفصل

30

أما السقوط فانه یصیر بالحكم،یقدر ثاره إلى أنفي مباشرته قد یسقط،وأخیرا  فالبطلان لا ینتج أ

.1حكمبولا یحتاج إلى تقدیره قانونبقوة ال

الفرع الثاني

البطلان و عدم القبول

:تعریف عدم القبول :أولا

ولكنه یفتقر إلى أحد المفترضات الإجرائیة التي الإجراء غیر معیب في صلبهقد یكون 

فالإجراء غیر المقبول هو إجراء صحیح و لكن لم تتوفر واقعة .اتخاذهیتطلبها القانون لجواز 

مستقلة عنه و سابقة علیه یعلق القانون علیها جواز اتخاذه فالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي 

إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع 

2.تقلا عن الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقریره كانعدام الحق في الدعوىالدعوى باعتباره حقا مس

أما البطلان فهو جزاء یوقعه المشرع أو یقرره القاضي لتخلف إجراء معین فوجه الخلاف 

بینهما أن عدم القبول في كثیر من الأحیان یمس جوانب إجرائیة من النظام العام أي تلك التي 

كعدم حصول النیابة على شكوى من طرف المتضرر ففي .ا من تلقاء نفسهوز للقاضي إثارتهیج

هذه الحالة فإن للقاضي الحق في الحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة لعدم وجود شكوى دون أن 

العلم أنه متى توفر العنصر الإجرائي الذي كان ب.لمضرور تقدیم بخصوص هذا الشأنینتظر من ا

.اذه مازال قائما فإنه یجوز تجدید الإجراء الذي قضي بعدم قبولهمنتفیا و كان الحق في اتخ

.84فوده عبد الحكم،المرجع السابق،ص- 1

.86المرجع نفسه، ص-2
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:خصائص عدم القبول:ثانیا

:یتمیز عدم القبول عن غیره من الجزاءات بما یلي

إن عدم القبول ینصب على الدعوى أو الطلب، على خلاف البطلان الذي ینصب على العمل -1

.الإجرائي ذاته

القبول مع البطلان إذا كانت الدعوى الجزائیة غیر مقبولة ولم یتقرر عدم قبولها قد یقترن عدم -2

.فتكون كافة الإجراءات باطلة

عدم القبول یتعلق بالنظام العام لمساسه بشرط الإشراف القضائي على الإجراءات الجزائیة أو -3

وز التمسك به في أیة بشرط صفة من باشر الإجراء،ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ویج

.1حالة تكون علیها الدعوى

من هذه الخصائص نلاحظ أن البطلان وعدم القبول یكاد أن یتفقان في السبب المقضي  

إلى كل منهما ،ففي الحالتین یوجد عمل إجرائي معیب سببه عدم تطابق الإجراء الواقع ونموذجه 

مقوماته الموضوعیة أو تجرده من احد الأشكال التي تكفل المرسوم قانونا، أي افتقار الإجراء لأحد 

.صحته

عدم القبول هو إجراء صحیح في حد ذاته ولكن لم تتوافر واقعة مستقلة عنه  وسابقة علیه و      

ویجوز یعلق القانون علیها جواز اتخاذه،غالبا ما یرد عدم القبول على الدعوى وطرق الطعن فیه،

2.بعدم قبوله إذا توافر الشرط المطلوب الذي لم یكن موجوداتجدید الإجراء الذي قضي 

ومن ذلك نرى أن البطلان أوسع نطاقا منعدم القبول،لان البطلان ینصب على كل عمل 

إجرائي معیب في كل المراحل سواء كان ذلك في الاستدلال أو التحقیق الابتدائي أو في مرحلة 

نظام ن الإجراءات الجزائیة في دولة الإمارات والحمد علي الدباني النعیمي، بطلان إجراءات التحقیق الإنساني في قانو -1

.2005،الأمنیةكلیة الدراسات العلیا،جامعة نایف العربیة للعلوم ماجیستر،مذكرةالسعودي، دراسة مقارنة،
.115المرجع نفسه، ص -2
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ولا  على صور من الأعمال الإجرائیة كالدعاوى والطلباتأما عدم القبول فهو یقتصر المحاكمة،

یكتشف هذا العیب إلا عند مباشرة هذه الإجراءات، ویقتصر دوره على رفض الدعوى أو الطلب 

.1المبني على الإجراء المعیب مع إمكانیة تجدیده

:التمییز بین البطلان والسقوط وعدم القبول:ثالثا

والسقوط وعدم القبول تبدو في أن البطلان یترتب على سقوط الحق إن العلاقة بین البطلان 

في مباشرة العمل الإجرائي،وان عدم القبول ینتج عن بطلان تقدیم الطلب فالسقوط یكون في مرحلة 

أولى ثم یلیه البطلان، وعلى عكس ذلك یكون البطلان في مرحلة أولى یلیها عدم القبول ویترتب 

لقبول الطلب الذي أصابه البطلان ، وإذا كان من الممكن تصور السقوط على توافر البطلان عدم ا

بمعزل عن البطلان، إذ من الممكن أن یباشر الشخص العمل الإجرائي حتى بعد سقوط حقه في 

2.مباشرته، فانه لا یمكن تصور عدم القبول بمعزل عن البطلان

أن یقررا لمتهم الاستئناف :،مثال ذلكوقد یجتمع السقوط والبطلان وعدم القبول في آن واحد 

بعد القضاء المیعاد فیسقط حقه في الاستئناف لانقضاء الموعد،فإذا ما قرر بعد ذلك الطعن 

بالاستئناف كان استئنافه غیر مقبول،فإذا ما استمرت المحكمة في النظر بالاستئناف كانت كافة 

سألة بأحد شروط الإشراف القضائي على اجراءتها باطلة بطلانا متعلق بالنظام العام لتعلق الم

3.الإجراءات الجنائیة

.584أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص- 1

.21سلیمان عبد المنعم، بطلان الاجراء الجنائي، المرجع السابق ص 2
.29سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق، ص 3
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الفرع الثالث

البطلان والانعدام

الانعدامتعریف  :أولا

انعدام العمل الإجرائي هو عدم وجوده ، فمظهر عدم الوجود هو عدم الصحة ، فالبطلان 

، و إن كان المصطلحین ینجم عن عیب في العمل القانوني دون أن یمس وجود العمل القانوني 

یلتقیان في تعطیل أثر العمل الإجرائي ، إلا أنهما یختلفان في سبب التعطیل و یعتبر العمل 

لیس له الصفة ون به مثل استجواب المتهم من شخصالإجرائي منعدما قانونا إذا لم یسمح القان

ائیة فالعمل الإجرائي یعتبر أو إذا تم الاستجواب قبل نشوء الخصومة الجز ،القانونیة في الاستجواب

1.الإجرائيمنعدما قانونا إذا انطوى على عیب یمس وجوده القانوني أو 

سبب الانعدام أن الإجراء لیس له وجود قانوني، ویفترض أن الإجراء الذي یوصف به هو 

احد إجراء معیب، وهذا الإجراء المعیب لم یقتصر على نفي احد شروط وإنما جاوز ذلك إلى نفي

ولا ینتج العمل المنعدم أثرا قانونیا لأنه غیر موجود، وقد قیل في سبب ذلك أن .مقومات وجوده

القانون لا ینص على ما هو عیر موجود، فهو لا یعني إلا بتنظیم الأعمال التي تنتج أثار قانونیة، 

لا یعتبر جزاء وإنما ویرى بعض الفقه أن الانعدام .أما الأعمال المعدومة فهي لا تحتاج إلى تقریر

.هو نتیجة منطقیة للمخالفة الصارخة لقواعد القانون

وقد نشأت نظریة الانعدام في إطار القانون المدني بمناسبة تصرفات قانونیة معینة ثم ترددت 

2.أصداد النظریة في فروع قانونیة أخرى

الشخص الطبیعي لا یمكن أن یوصف بالصحة أو :والعمل القانوني في هذا مثل الكائن الحي 

.وبغیر وجود الحیاة من غیر المعقول أن یقال انه صحیح أو مریض،كان حیاالمرض،إلا إذا

.21، ص1993، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )د،ط(مدحت محمد الحسیني،البطلان في المواد الجنائیة،- 1

.118سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2



البطلانماهیةالأولالفصل

34

وبناء علیه ،وحتى نصف إجراء معینا بالصحة أو البطلان ،لا بد أن نتحقق أولا من 

وإنما یوصف بالانعدام ،فالانعدام إذا فكرة وجوده،فإذا لم یوجد فانه لا یوصف بالصحة أو البطلان،

.1منطقیة تعترضها طبیعة الأشیاء

أنواع الانعدام:ثانیا

الوجود المادي للإجراء، والانعدام هنا ینصرف إلى الإجراء هو الذي یفترض:الانعدام المادي-1

الذي كان یجب مباشرته لا إلى الإجراء المترتب علیه، مثال ذلك عدم استجواب المتهم قبل حبسه 

فالانعدام هنا لا یحتاج بحثه إلى أكثر من تقریر الواقع .احتیاطا مما یجعل الحبس مشوبا بالبطلان

:ى مدى أهمیة الإجراء المنعدم ویتحقق هذا الانعدام بحالتینالمادي ویتوقف أثره عل

ویتحقق ذلك التعبیر عن الإرادة في مباشرة العمل الإجرائي مثل :عدم إجراء أي نشاط مباشر-أ

ویعتبر في حكم ذلك تزویر المحرر المثبت للعمل .عدم إصدار الحكم أو عدم استجواب المتهم

.المنسوب إلیهالإجرائي ونسبته زورا إلى الشخص

تعتبر الكتابة في العمل الإجرائي السند الذي یدل على حصوله فهي التي :عدم الكتابة-ب

بواسطتها یتم التحقق من مدى موافقة العمل للقانون، ومعرفة مضمونه وان عدم ثبوت العمل 

.الإجرائي بواسطة الكتابة یفترض عدم مباشرته

رتكز على المصدر القانوني للعمل الإجرائي فالقانون هو الذي هذا الانعدام ی:الانعدام القانوني-2

2.یحدد شروط وجوده التي إذا تخلف إحداها یعتبر العمل الإجرائي منعدما

العمل الإجرائي لا یقوم بوظیفته إلا في ظل خصومة جنائیة قائمة والتي لا تنعقد إلا بتوافر 

م والقاضي الجنائي ووجود هیئة قضائیة تشرف عناصرها الأربعة،تحریك الدعوى الجنائیة،المته

.461، ص1985فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر،  والي - 1

.296أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص- 2
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فإذا تم تحریك الدعوى الجزائیة بعیدا عن القضاء وقع نوع من اغتصاب .على هذه الإجراءات

.1صلاحیات السلطة القضائیة

فإذا تخلف عنصر من العناصر المتقدمة فان الخصومة لا تنعقد ،وتفقد الأعمال الداخلة 

لك الخصومة وتستند في وجودها إلیها، فإذا انهارت الخصومة انهارت في تكوینها، لأنها تدور في ت

على انه متى انعقدت الخصومة الصحیحة،فانه لا یؤثر في انعقادها ما قد یطرأ علیها بعد .معها

ذلك من عوارض كعدم حضور النیابة في الجلسة أو عدم إعلان المتهم بضرورة الحضور،فان مثل 

.2أسباب البطلانذلك یعدو أن یكون سببا من

ویتضح من ذلك أن الانعدام القانوني للإجراء یرجع إلى سببین فأما أن یكون راجعا إلى 

الانعدام الرابطة الجنائیة الإجرائیة بین متخذ الإجراء وبین من اتخذ الإجراء في مواجهته، وإما أن 

.القانونلا یكون راجعا إلى كون الإجراء في ذاته یعتبر جریمة معاقبا علیها في

:حالات الانعدام_

إذا كان الحكم قد صدر بعقوبة یستحیل تنفیذها، كما إذا انصرف إلى عقوبة لا یعرفها قانون -1

.العقوبات

إذا استحال التفسیر الحكم وكان :إذا كان منطوق الحكم غیر محدد أو غامض یستحیل فهمه-2

الحكم خال من بیان منطوقة ویختلف هذا  الغموض بالغ بحیث لا یمكن تحدیده،فیكون مثل هذا 

المنطوق یكون الحكم منعدما انعداما مادیا،على انه إذا تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فالحكم 

.یغدو باطلا بعیب التسبیب

إذا كان الحكم الصادر ضد متهم غیر موجود على الإطلاق أو كان ضد متهم لا تجوز _3

عه للقضاء الوطني كرجال السلك الدبلوماسي، أو محاكمته بسبب صغر سنه أو عدم خضو 

.لظروف أخرى لذلك یكون منعدما الحكم الصادر ضد متهم متوفى

.513والي فتحي، المرجع السابق، ص- 1

.454فوده عبد الحكیم، المرجع السابق، ص- 2
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إذا كان الحكم قد جاء خلوا من منطوقه، أو خلى من الهیئة التي أصدرته وتاریخ الجلسة التي _4

درته أو القاضي صدر فیها وأسماء المتهمین في الدعوى، أو كان غیر موقع من الهیئة التي أص

1.الذي أصدره

التمییز بین البطلان والانعدام:ثالثا

:یتمیز البطلان عن الانعدام فیما یلي

.إن الانعدام بقوة القانون أما البطلان فیرتبه القاضي بحكم أو بأمر-1

الانعدام لا یقبل التصحیح لعدم وجوده أصلا في عالم القانون بینما البطلان یمكن -2

.تصحیحه

لأي طرف من أطراف الدعوى الجزائیة حتى المحكمة من تلقاء نفسها إثارة الانعدام یمكن-3

أما البطلان فالأطراف التي یحق لها إثارته محددة في قانون الإجراءات الجزائیة تتمثل في قاضي 

.التحقیق ووكیل الجمهوریة وغرفة الاتهام وكذا أطراف الدعوى في حالات معینة دون سواها

یتوفر حینما تفقد الرابطة الإجرائیة شرطا من شروط نشأتها ووجودها، أما في حالة الانعدام -4

البطلان فإن الرابطة الإجرائیة تنشأ وتتواجد بشكل معیب، ولكنها تظل رغم ذلك تنتج أثارا قانونیة، 

ي، فالانعدام یؤثر على نشوء الرابطة الإجرائیة ذاتها، بحیث یستحیل أن یترتب علیه أي أثر قانون

.لأنها تكون معدومة الوجود القانوني

البطلان یفترض نشوء الرابطة القانونیة الإجرائیة، ولذلك یباشر أثره داخل إطار هذه -5

الرابطة، بینما الانعدام یلحق أثره جمیع الإجراءات الخارجة عن الرابطة الإجرائیة حتى السابقة 

.لوجوده

2.عكس الانعدام الذي یترتب بقوة القانونیحتاج البطلان إلى حكم قضائي لتقریره، على -6

لا یمكن تصحیح الانعدام، لأنه لا وجود له، كما أنه لا یقبل الافتراض، على خلاف -7

.البطلان الذي قد یقتضي مقتضیات الاستقرار القانوني أن تسمح بالتراضي عنه وافتراض صحته

ود ذیب محمود نمر، أحكام البطلان في الإجراءات والمحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة بین القانونین الفلسطیني محم-1

.32، ص2013جامعة الشرق الأوسط،والأردني، رسالة ماجستیر،
  .39ص،2003،)د،ب،ن(دار الهلال للخدمات الإعلامیة،،البطلان في المواد الجزائیة نبیل صقر، -2
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للإجراء، ویختلفان في سبب ویتفق البطلان مع الانعدام في أنهما یعطلان الأثر القانوني

:هذا التعطیل، وذلك على النحو التالي

سبب انعدام العمل الإجرائي عدم وجوده أصلا، بینما سبب البطلان عدم صحة هذا العمل -1

.رغم الاعتراف بوجوده

.لا یقبل الانعدام التصحیح، لأنه غیر موجود، بینما یقبل العمل الباطل التصحیح-2

.القانون، بینما لا یتقرر البطلان إلا بحكم قضائيیترتب الانعدام بقوة -3

لا یحتاج الانعدام لتقریره إلى تدخل تشریعي بتنظیمه، بینما البطلان فهو یحتاج إلى مثل -4

.1هذا التنظیم

.473فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، صأحمد-1
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الثالثالمبحث

مذاهب البطلان و أنواعه

القوانین الإجرائیة، ولعل هذا ما جعل     البطلان أهم أنواع الجزاءات المقررة لمخالفة قواعد 

الفقه یهتم بدراسته في إطار نظریات خاصة مستقلة عن باقي الجزاءات، وفي إطار البحث حول 

كیفیة تطبیق هذا الجزاء وعلى أي أساس، عرف الفقه مذاهب مختلفة في البطلان، وكذلك فعلت 

  : و هيللبطلان ثلاثة مذاهبریعاتوتبنت التشالجزاء،ت التي اعتنت بتنظیم هذاالتشریعا

، ومذهب البطلان الإلزامي )الجوهري(مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي 

ویطلق علیه اسم البطلان الشكلي وبعض التشریعات تبنت مذهب رابع، وهو مذهب لا بطلان 

اذا یتقرر، فهو محاولة بغیر ضرر، وهذه المذاهب تهدف للبحث عن كیفیة تقریر البطلان ولم

للكشف عن معیار البطلان ذاته، وهل یرتبط هذا المعیار بالغایة من الإجراء، أم بالمصلحة منها، 

أم بفكرة الإخلال بحقوق الدفاع وحریات الأفراد، كما وقد نتج عن هذه المذاهب نوعین من البطلان 

لبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وا) البطلان المطلق(البطلان المتعلق بالنظام العام :وهما

).البطلان النسبي(

علیه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین، الأول نتناول فیه عرض لمختلف 

.مذاهب البطلان، وكما سنتعرض أیضا لأنواع البطلان في المطلب الثاني
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طلب الأولالم

مذاهب البطلان

فقدان الإجراء شرطا من شروط صحته، ولأن هذه أشرنا إلى أن البطلان یترتب كجزاء على 

الشروط لیست واحدة، بل هي كثیرة ومتنوعة، إذ تختلف من إجراء إلى آخر، فان القانون لم یحدد 

قد أوجد الفقه .شروط صحة كل إجراء جزائي، وإنما ترك أمر تحدید هذه الشروط للاجتهاد

القانوني ومذهب البطلان الذاتي ومذهب والقضاء ثلاثة مذاهب في البطلان هي مذهب البطلان 

وسنتناول هذه المذاهب .البطلان الشكلي ویضاف إلى هذه المذاهب مذهب لا بطلان بغیر ضرر

.كل على حدى

الفرع الأول

)الإجباري(مذهب البطلان الإلزامي 

تعریف البطلان الإلزامي: أولا

لمذهب فإن البطلان یتحقق ویطلق على هذا المذهب اسم المذهب الشكلي، ووفقا لهذا ا

نتیجة مخالفة جمیع قواعد الإجراءات الجزائیة التي تنظم إجراءات الخصومة الجزائیة، بحیث یعتبر 

كل مخالفة لأي قاعدة إجرائیة ترتب عنها البطلان، فالقواعد الإجرائیة كلها سواء وعلى نفس 

حالات البطلان، فعلى القضاء الدرجة من الأهمیة، ولا حاجة إذن لأن ینص المشرع بنفسه على 

أن یبطل من تلقاء نفسه أي إجراء یثبت أنه اتخذ بالمخالفة لقاعدة إجرائیة أیاما كانت طبیعة هذه 

القاعدة أو أهمیتها ویقوم هذا المذهب على أساس أن القانون لا یفرض الشروط والأشكال إلا 

.1زاءا لتخلفها جمیعا بغیر استثناءمراعاة لأهمیتها في دور الخصومة، فینبغي تقریر البطلان ج

ولقد عرف هذا المذهب في القانون الروماني وفي عصور الإقطاع حیث كانت الإجراءات 

.القانونیة تخضع لشروط وأشكال معینة تؤدي مخالفتها إلى التأشیر على موضوع الدعوى ذاته

.13أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
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الشكل الجوهري فكل مخالفة للشكل وفقا لهذا المذهب تؤدي للبطلان وبدون تفرقة بین 

والشكل الثانوي ودونما نظر لأي ضرر یترتب للخصم جراء هذه المخالفة ویترتب البطلان دون 

إذ أن أساس هذا المذهب هو أن كل شكل یفرضه القانون هو ضروري، .حاجة لنصوص تشریعیة

لمذهب والجزاء الذي یجب أن یترتب على عدم احترامه هو البطلان، فمعیار البطلان وفقا لهذا ا

هو مخالفة أي قاعدة شكلیة وذلك استنادا إلى أنه مادام أن القانون تطلب اتخاذ إجراء معین فیعني 

.1ذلك أن له أهمیة خاصة، فإذا خلف هذا الإجراء فإنه یجب أن یتقرر البطلان لهذه المخالفة

)الإجباري(تقدیر مذهب البطلان الإلزامي:ثانیا

واضح لحالات البطلان، التي تترتب نتیجة مخالفة كل یمتاز هذا المذهب في تحدیده ال

.قاعدة إجرائیة سواء كانت مهمة أو غیر مهمة، وجوهریة كانت أم غیر جوهریة

.إلاّ أن هذا المذهب لم یعد مرغوبا فیه في العدید من التشریعات إن لم یكن في غالبیتها

یؤدي إلى الإفراط في تقریر وما یعاب عن هذا المذهب الإسراف بالتقیید في الشكلیات مما

البطلان وتغلیب الشكل على الموضوع في معظم الأحوال، وغني عن الذكر أن هذا المذهب لا 

یتلاءم مع الإجراءات الجزائیة التي یجب أن تتصف بالیسر، والبعد عن التعقید على نحو تؤدي 

الأمر إلى إفلات الجناة معه إلى سرعة تحقیق أغراض الخصومة الجزائیة، وهو ما یؤدي في نهایة

.من العقاب

حقیقة الأمر أن الاعتماد على هذا المذهب دون غیره یشكل عائقا أمام رجال القضاء 

والنیابة العامة لذلك فإننا نرى من جانب الفقه أن یضم هذا المذهب، لمذهب البطلان الذاتي لما 

من أجل أن یتصدى من تلقاء في ذلك من إحقاق للحق وإرضاء العدالة وإفساح المجال للقاضي

.2ذاته بوحي من ضمیره ووجدانه لأي إجراء فیه مخالفة لروح النص وغایة المشرع منه

.525أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-1
.299، ص2000، الأردن، )د،ط(المحاكمات الجزائیةنظریة البطلان في قانون أصوللؤي،جمیل حدادین-2
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الفرع الثاني

)لا بطلان بغیر نص(مذهب البطلان القانوني

تعریف البطلان القانوني: أولا

المذهب في یسمى هذا المذهب بمذهب لا بطلان بدون نص قانوني یقرره، ویقابل هذا 

قانون العقوبات مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ویفترض هذا المذهب أن المشرع نفسه 

لا سواه هو الذي یرتب بطلان العمل الإجرائي وفقا لما یراه من اعتبارات وبالنظر إلى ما یهدفه 

.من خلال الإجراء من غایات

ا كان المشرع لم ینص صراحة على یعني ذلك أن لا محل للقول ببطلان إجراء ما إذ

وعلى سبیل المثال مخالفة المحكمة لترتیب الإجراء في جلسة المحاكمة لا .وجوب هذا البطلان

یبطل الإجراء لعدم وجود نص في القانون یقضي بالبطلان ویفترض هذا المذهب بأن المشرع حدد 

ذه الحالات وجب على على سبیل الحصر حالات البطلان بحیث أنه إذا توفرت حالة من ه

.1القاضي التقریر بالبطلان ولا یستطیع الامتناع  عن ذلك

:ویترتب على ذلك أمران هما

لا یجوز للقاضي أن یقرر البطلان كجزاء لمخالفة قاعدة لم یقرر المشرع لها هذا :الأمر الأول

.الجزاء

.حوال التي قررها المشرعلا یجوز للقاضي الامتناع عن القضاء بالبطلان في الأ:الأمر الثاني

:وتقوم هذه النظریة على الحجج التالیة

إن توقیع البطلان جزاء لكل مخالفة لا حاجة لما بها في القانون الحدیث، نظرا لوجود -1

.ضمانات إلى جانب الشكل تؤكد حسن سیر العدالة

الحالات التي ر إن البطلان تترتب علیه أضرار كثیرة، فیجب أن یكون للمشرع وحدة تقری-2

یترك ذلك لتقدیر القاضي أو تعسفه، وما دام المشرع هو الذي یضع الشكل  لاتحكم فیها به، ف

إلیاس أبو عید، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و الاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، منشورات -1

.486، ص2003الحلبي، لبنان، 
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القانوني، فهو أقدر من غیره على تحدید الأشكال التي تعتبر جوهریة، ویجب تقدیر البطلان جزاء 

 .لها

.لمطلوب لههو الذي حدد البطلان، فمن الأولى أن یحدد الشكل القانوني امشرعإن ال-3

إذا نص القانون على البطلان في بعض الحالات، ولم ینص علیه في حالات أخرى، فلا -4

یجوز للحاكم أن تقضي في الحالات الأخیرة، لأن مهمة المحاكم في تطبیق القانون، والقضاء 

.1بالبطلان بغیر نص هو وضع للقانون ولیس تطبیقا له

تقدیر مذهب البطلان القانوني:ثانیا

م هذا المذهب بالتحدید سلطة القضاء التقدیریة بما یكفل عدم إساءة استعمالها من قبلهم یتس

.وفیه تحدید واضح لحالات بطلان الإجراء مما یكفل احترام مبدأ الشرعیة الإجرائیة

میزة هذا المذهب أنه حصر حالات البطلان ولم یترك مجالا للجدل أو الخلاف في الرأي 

.الصحة والبطلانحول نصیب الإجراء من

وما یعاب على هذا المذهب صعوبة تقریر البطلان كجزاء في حالة مخالفة الإجراءات 

الجوهریة إذا لم یرد البطلان علیها من خلال نص قانوني، بالإضافة إلى أن التطبیق العملي لهذا 

نها نص المذهب أظهر فیه قصورا في حالة مخالفة الإجراءات الجوهریة التي لم یره على بطلا

قانوني عند مخالفتها، فقد یجد القاضي أنه من المصلحة تقریر البطلان في الأحوال التي لم ینص 

.2علیها المشرع فتكبل یداه عن تقریر البطلان في مثل تلك الأحوال

مما یؤدي إلى هدر المصلحة التي تتوخاها القاعدة الإجرائیة التي خلفت، یضاف إلى ذلك أنه من 

لمشرع تحدید وحصر كافة حالات البطلان والنص علیها في القانون، كما أن الصعب على ا

حالات البطلان المنصوص علیها قد لا تعبر بالضرورة عن الإخلال بغایة جوهریة تستحق 

البطلان، وفي الوقت نفسه لا یعني عدم النص على بطلان بعض الإجراءات أن مخالفتها لا 

قضاء ضرورة الحكم بالبطلان الإجراءات لم یرد نص على تستحق جزاء البطلان، فقد یتضح لل

بطلانها إذ أنه یستحیل على المشرع الإحاطة بكل شيء ولكن هناك أمور تكون قد استحوذت على 

.215والي فتحي، المرجع السابق، ص-1
.157بد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صسلیمان ع-2
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بحیث لا یمكن أن تكون .انتباه المشرع تنطوي على تفصیلات عدیدة لا یستطیع أن یحصرها

.موضوع نصوص قانونیة

في أن المشرع تبعا لهذا )الشكلي(مذهب البطلان الإلزامي ویختلف هذا المذهب عن 

وهریة أو غیر المذهب لا یقرر البطلان عند كل مخالفة دون تمییز بین ما یعد مخالفة لقاعدة ج

فقد ) الشكلي(أما المذهب الإلزامي .على مخالفة القواعد الجوهریة فحسب طاقهجوهریة بل قصر ن

یة قاعدة إجرائیة دون تمییز بین ما هو جوهري أو غیر جوهري رتب البطلان عند أیة مخالفة لأ

.1منها

الفرع الثالث

)الجوهري(مذهب البطلان الذاتي

)الجوهري(تعریف مذهب البطلان الذاتي : أولا

یطلق علیه مذهب البطلان الجوهري و مقتضى هذا المذهب هو عدم اشتراط النص على 

مقدما، وأن یترك للقضاء تحدید البطلان استنادا إلى البطلان صراحة وعدم حصر أحوال البطلان

.مدى جسامة المخالفة للقواعد الإجرائیة

فهذا المذهب یقضي بأن الحكم ببطلان أي إجراء لا ینبغي على ضرورة وجود النص 

القانوني الذي ینص صراحة على وجوب الحكم ببطلانه، ولكن یكون للقاضي سلطة تقدیریة عند 

إصدار الحكم ببطلان هذا الإجراء وذلك فیما إذا خالف قاعدة جوهریة أو كان الغرض منه 

ة أو مصلحة أحد الخصوم أو المدعى علیه، وإذا كان الغرض من المحافظة على مصلحة عام

الإجراء تنظیمیا ولا یترتب علیه تحقیق ضمانات معینة للصالح العام أو الخصوم فإن عدم مراعاة 

القاعدة الإجرائیة التي تتضمن لا یترتب علیه أي بطلان وعلى خلاف ما هو علیه الحال في 

لان مقید بالنص الصریح یقضي مذهب البطلان الذاتي بأن كل مذهب البطلان القانوني حیث البط

.294جمیل حدادین لؤي، المرجع السابق، ص-1
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مخالفة لقاعدة إجرائیة جوهریة یترتب علیها بطلان الإجراء المخالف ولو لم ینص القانون على 

1.ذلك

وجوهر هذا المذهب یقوم على أساس اعتراف المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة واسعة في 

ها جزاء البطلان، وتمیز هذه القواعد عن القواعد الأخرى تحدید القواعد التي یترتب على مخالفت

التي لا یترتب البطلان على الإجراء المخالف لها، وفقا لهذا المذهب فإن أي عمل إجرائي یتصف 

.2بالبطلان إذا خالف قاعدة جوهریة حتى ولو لم ینص القانون على البطلان

جرائها و لذلك فإنه یترك للقاضي ویكفي لتقریر البطلان عدم مراعاة شروط كان یتحتم إ

أمر تقدیر مدى جسامة المخالفة بدلا من أن یكون مقیدا بنصوص جامدة، یتضح مما سبق أنه 

وفقا لهذا المذهب فإن المشرع لیس بمقدوره أن یحصر حالات البطلان، وأنه خشیة للنتائج التي 

للقاضي یقدر فیها مدى جسامة تترتب على هذا الحصر فإن المشرع ترك الأمر للسلطة التقدیریة 

المخالفة حتى لا یكون طوعا لنصوص جامدة یشاهد العیب الجسیم في العمل الإجرائي ولا یستطیع 

أمامه أن یفعل أي شيء لمجرد أن القانون قد فاته النص عل البطلان الجزاء لهذا الإجراء 

.3المعیب

القواعد التي یترتب البطلان على لهذا فإن اعتراف المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة في تحدید

مخالفتها، معتمدا في هذا التحدید معیارا موضوعیا مجردا، یقوم على التفرقة بین القواعد الجوهریة 

.والقواعد غیر الجوهریة، وتقریر البطلان لمخالفة أولى دون ثانیة

میز على لكن تطبیق هذا المعیار یتطلب ضابطا یعرّف به القاضي القاعدة الجوهریة، وی

ومثل هذا الضابط لا بد أن یكون موضوعا لاختلاف .أساسه بینها وبین القاعدة غیر الجوهریة

.الآراء الفقهیة والحلول القضائیة

:ویمكن أن یكون الضابط للتفرقة بین الإجراء الجوهري والإجراء غیر الجوهري

.41، ص1986، دار النهضة العربیة، مصر، )د،ط(فوزیة عبد الستار، شرح الإجراءات الجنائیة،-1
.107السابق، صفوده عبد الحكیم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع -2
.117أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-3
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من حقوق الدفاع فإن كان الإجراء ماسا بحق:مدى علاقة هذا الإجراء بحقوق الدفاع-1

.وجرت مخالفته فیترتب علیه البطلان ولو لم یرد نص على ذلك في القانون

أما إذا .فإذا تحققت الغایة من الإجراء فلا بطلان على مخالفته:تحقیق الغایة من الإجراء-2

.لم تتحقق الغایة، فیترتب على مخالفة ذلك البطلان

نظام العام ویفترض إذن ترتیب البطلان عند وهذا البطلان مستقى من المبادئ العامة وال

عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، فإذا لم ینص القانون صراحة على جزاء 

مخالفة ضمانات الاستجواب مثلا فإن ذلك لا یعني استحالة العقاب وانتقاء القاعدة التي ترتب 

لقواعد المتعلقة بالصلاحیة هي قواعد آمرة البطلان، فموضوع الاستجواب یتعلق بالصلاحیة وا

ویعتبر من المعاملات الجوهریة والمتعلقة .متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها تنجر إلى البطلان

.1بالنظام العام كل ما یتعلق بحقوق الدفاع

)الجوهري(تقدیر مذهب البطلان الذاتي:ثانیا

حمایة الضروریة والمطلوبة للحفظ على یتمیز هذا المذهب من البطلان بأنه یوفر ال

ضمانات المشروعة الإجرائیة وحتى لا تترك المخالفات الإجرائیة الجوهریة دون توقیع جزاء 

ببطلانها وذلك یعود لعدم إمكانیة حصر جمیع حالات البطلان في صورة قواعد تشریعیة محددة 

ة تقدیریة لتحدید المخالفات التي كما أن المذهب یدعم الثقة بالقضاء وذلك بإعطاء القاضي سلط

یترتب علیها البطلان كما أن الأخذ بهذا المذهب یجنب احتمال إفلات الجناة من العقاب متى تبین 

.أن المخالفة الإجرائیة هي لقاعدة غیر جوهریة مما یوجب إبقاء الإجراء صحیحا

ظریة البطلان ویشیر البعض صراحة إلى أن مذهب البطلان الذاتي أكثر عقلانیة من ن

القانوني لأنه من غیر الممكن أن یحصر كافة صور المخالفات الإجرائیة وبالتالي لابد من أن 

.یترك للقضاء سلطة في تقدیر المخالفة التي تؤدي إلى بطلان الإجراء

ما یعاب على هذا المذهب صعوبة التمییز بین القواعد الجوهریة والقواعد غیر الجوهریة، 

ترض القدرة على التمییز بین الإجراء الجوهري وغیر الجوهري وهو أمر لیس بیسیر لأن تطبیقه یف

.61، ص2007، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، لبنان، )د،ط(عاصم شكیب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا،-1
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لأنه كثیرا ما تختلف الآراء في طبیعة الإجراء الواحد ولا یقتصر الخلاف على الفقه بل یتجاوزه إلى 

إلا أن بعض الفقه خفف من هذا العیب فهو یرى أن الخلاف في الرأي من أجل الوصول .القضاء

سلیم وعادل هو أمر یتفق مع طبیعة التشریعات الجزائیة وأن الخلاف القانوني سیبقى إلى حل

قائما ما بقي الفكر القانوني وإن حصر حالات البطلان لن یحول دون الاختلافات الفقهیة حول 

.1تفسیر القانون

الفرع الرابع

مذهب لا بطلان بغیر ضرر

تعریف مذهب لا بطلان بغیر ضرر: أولا

هذا المبدأ أن البطلان لا یحكم به حتى مع النص علیه إلاّ إذا تحقق ضرر من یعني

المخالفة وأساس هذا المبدأ یقوم على أن الهدف والغایة من القانون هو حمایة مصلحة معینة فإذا 

.لم یمس هذه المصلحة ضرر فإن الحكم بالبطلان یعتبر منافیا للعدالة ومنافي لإرادة المشرع

ق البطلان وفقا لهذا المذهب هو حصول الضرر وحده من أجل الحكم بالبطلان سواء ومناط تحقی

.كان منصوصا على البطلان أم لا

لكن أنصار هذا المذهب اختلفوا بشأن تحدید نوع الضرر فیما إذا كان الضرر الذي یمس 

عنه حق الدفاع أو الضرر الذي یمس مصلحة أي طرف من أطراف الدعوى أو الضرر الذي ینتج

.عدم تحقیق الغایة التي ابتغاها المشرع

وفي هذا المجال ذهب البعض إلى أن المقصود بالضرر هو لیس الضرر الواجب توافره 

لانعقاد المسؤولیة المدنیة فحدده البعض بأنه الإضرار بمصالح الدفاع، وذهب البعض الآخر إلى 

ق الدفاع بینما ذهب فرق ثالث بأن أنه الإضرار بمصالح الخصم ولو لم یصل إلى حد المساس بح

.2الضرر المقصود هو تخلف الغایة من الشكل

.537المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة،-1
.121أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص-2
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تقدیر مذهب لا بطلان بغیر ضرر:ثانیا

میزة هذا المذهب أنه یؤدي إلى تلافي عیوب نظریة البطلان الإجباري، یؤدي إلى غلبة 

ن عیوب الشكل على الجوهر وضیاع الحق لمجرد خطأ مادي، كما أن هذا المذهب یتخلص م

وكذلك . مذهب البطلان الذاتي إذ لیس للقاضي مطلق السلطة وإنما یقیدها وجوب تحقیق الضرر

فان هذا المذهب یوفق بین مذهبي البطلان الإلزامي والذاتي ویعمل على تفادي العیوب الموجهة 

.لكل منهما

:المذهبأنصارحجج 

.یجب تقریره إلا لمن أصابه الضررأن البطلان لیس إلاّ تعویضا قانونیا، و التعویض لا-1

أن الغایة الأساسیة من القوانین هي حمایة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من التضرر، -2

ونصوص القانون إنما یجب احترامها لأنه یترتب على مخالفتها حدوث ضرر، فإذا كانت المخالفة 

.1یة للعدالة وإبطال العمللا تؤدي إلى ضرر فغنه یعتبر معارضة لإرادة المشرع ومجاف

أن كل شيء یفرضه القانون له وظیفة، فإذا كانت الوظیفة قد تحققت فلا محل للحكم بالبطلان، -3

.ولا شك أن وظیفة الشكل وهي حمایة مصالح الخصم تتحقق إذا لم یصبه أي ضرر من المخالفة

:عیوب المذهب

جوهریة فإن ذلك وبحد ذاته ینطوي ویعاب على هذا المذهب بأن مجرد مخالفة أي قاعدة 

على تحقق الضرر الأمر الذي یترتب علیه إهدار المصلحة المتوخاة من النص على القاعدة 

الإجرائیة، كما أن البحث عن وجود الضرر من عدمه یؤدي إلى تحكم القضاة عند بحثهم عن 

شرع عن وظیفة في الضرر، وبالتالي عند تقریرهم لوجود هذا الضرر وهو یؤدي إلى تخلي الم

لأن أحوال البطلان یجب أن یحددها المشرع مقدما سواء بالنص .تحدید حالات البطلان للقضاء

.2الصریح علیها أو بتحدید الأشكال الجوهریة التي یستنبط القاضي جوهریتها من علة التشریع

.219فتحي والي، المرجع السابق، ص-1
.نفسها121أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، -2
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المطلب الثاني

أنواع البطلان

یترتب البطلان سواء القانوني أو الجوهري على مخالفة القواعد الإجرائیة، والقاعدة الإجرائیة 

قد تتعلق بالنظام العام وقد تتعلق بمصلحة الخصوم، وبناءا على ذلك ینقسم البطلان إلى بطلان 

.مطلق وبطلان نسبي

 على یم لما یترتب علیه من آثارونظرا للأهمیة القصوى في المیدان العملي لهذا التقس

إجراءات الدعوى الجزائیة بوجه عام وإجراءات التحقیق الابتدائي بوجه خاص، فإن القضاة في كل 

بالدقة للالتزاممدعوون )مسألة التفرقة بین البطلان المطلق و النسبي(مرة تواجههم هذه المسألة

.1ین یترتب علیها بطلان مطلق أو نسبيفي التمییز بین  كل نوع للقول بأن مخالفة إجراء مع

ثم )الفرع الأول(لذا سنتعرض في هذا المطلب إلى البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام 

).الفرع الثاني(إلى البطلان النسبي أو المتعلق بمصلحة الخصوم 

لان الإجراء الجنائي محاولة تاصیل اسباب البطلان في ظل قضاء النقض في مصر ولبنان سلیمان عبد المنعم، بط-1

.89، ص1999،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،)د،ط(وفرنسا،
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الفرع الأول

البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام العام

من یفرق بین البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام، غیر أن قانون هناك 

الإجراءات الجزائیة لم یشر إلیهما، في حین أن قضاء المحكمة العلیا استقر على استعمال 

.1مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام بدلا من البطلان المطلق

المتعلق بالنظام العام أولا ثم نتناول تعریف ومن ثم سنتطرق إلى مفهوم البطلان المطلق أو

.النظام العام ثانیا والأحكام المتعلقة بالبطلان المطلق ثالثا وحالات البطلان المطلق رابعا

:البطلان المطلقتعریف: أولا

البطلان المطلق هو الذي یترتب على مخالفة القواعد الإجرائیة المتعلقة بالنظام العام، 

بین البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام، فالبعض یرى أنهما مختلفان وهناك من یفرق 

في خصائصهما وأثارهما فالأول یتقرر بقوة القانون ولا یحتاج لحكم من القاضي لإقراره، كما أنه لا 

.یمكن تصحیحه، في حین أن الثاني لا یتقرر إلا بموجب حكم قضائي ویمكن تصحیحه

یرى أنهما یتفقان في أنهما لا یمكن تصحیحهما بالتنازل عنهما، ویجوز الأخرالبعضأما 

لكل ذي مصلحة التمسك بهما ویجب على القاضي أن یحكم بهما من تلقاء نفسه حتى ولو لم 

یطلب منه الأطراف ذلك، كما یجوز التمسك بهما في أیة حالة كانت علیهما الدعوى ولو لأول مرة 

.أمام المحكمة العلیا

تجاه السائد یرى أنه لا یوجد فرق بین البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام، والا

كما أن المحكمة العلیا تكتفي بالقول أن الإجراء باطل لتعلقه بالنظام العام للدلالة على البطلان 

طرق إلى المطلق، ولمعرفة مدى تعلق البطلان بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم فإنه لابد من الت

.2فكرة النظام العام

.53أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص-1
.194أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-2
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معیار النظام العام في تحدید البطلان المطلق:ثانیا

إن فكرة النظام العام من الأفكار السائدة في أغلب التشریعات وفي معظم فروع القانون، 

نظرا لما تكتسیه من أهمیة في تحدید قواعد النظام القانوني، ورغم أن هذه الفكرة تتسم بالتجرید 

بعض والعمومیة والمرونة فإن هناك من حاول تعریف النظام العام في الإجراءات الجزائیة، فرأى ال

الذي یهدف إلى حسن إدارة العدالة كقواعد التنظیم القضائي وقواعد «أن النظام العام هو 

الاختصاص والقواعد التي یجب مراعاتها لتحقیق الغایة من الأعمال الإجرائیة، ورأى آخرون أن 

ة فكرة النظام العام تعتبر من ضرورات المصلحة العلیا للمجتمع بحیث یجب تغلیبها على المصلح

.1»الشخصیة الخاصة في حالة التعارض و التضاد

إلا أنّ المشرع لم یحاول إعطاء تعریف النظام العام أو تحدید معناه وبالتالي كان لابد من 

.تحدید ضابط أو معیار لمعرفة البطلان المتعلق بالنظام العام

التي تمت ذهب فریق إلى أن الضابط الصحیح هو أهمیة المصلحة التي تحمیها القاعدة 

مخالفتها، فإذا كانت المصلحة عامة كان البطلان المترتب عن مخالفة هذا الإجراء متعلقا بالنظام 

العام، وإذا كانت المصلحة خاصة كان البطلان متعلقا بمصلحة الأطراف، وهناك من یرى أن 

رائیة للتصرف الفصل في تحدید مدى تعلق البطلان العام هو قابلیة الحق الذي تحمیه القاعدة الإج

ن لم یكن كذلك فلا نظام العام وإ فیه فإن كان الحق لا یقبل التصرف فیه كان البطلان متعلقا بال

2.یكون من النظام العام

:الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق:ثالثا

:یتمیز البطلان المطلق بالأحكام التالیة

كشرط للدفع بالبطلان، یجوز التمسك به من قبل أي خصم ودون اشتراط قیام المصلحة-1

.بمعنى أنه یجوز للخصم الدفع به ولو لم تكن له مصلحة مباشرة من تقریر البطلان

.250جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،المرجع السابق، ص-1
، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )د،ط(عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، -2

.580، ص1999
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ى، ولو لأول مرة أمام یجوز التمسك بالبطلان المطلق في أي مرحلة من مراحل الدعو -2

.مادام أن ذلك لا یتطلب تحقیقا موضوعیاعلیامحكمة ال

.نفسها ولو لم یطلب ذلك أي من الخصومیجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء -3

فالتنازل لا لصحیح ولو رضي الخصم صراحة أو ضمنا بالإجراء الباطعدم قابلیته للت-4

ویرى جانب من الفقه عدم جواز تصحیح البطلان المطلق، مهما كان .یصحح الإجراء المخالف

بي هو الذي یمكن الهدف من التصحیح محافظة على الاستقرار القانوني لان البطلان النس

1.تصحیحه و لیس البطلان المطلق

الفرع الثاني

البطلان النسبي أو المتعلق بمصلحة الخصوم

عند التحدث عن البطلان المتعلق بالنظام العام أو البطلان المطلق، قلنا أن هدفه هو 

دعوى حمایة المصلحة العامة للمجتمع، أما البطلان النسبي فهدفه هو حمایة مصلحة أطراف ال

العمومیة والمحافظة علیها وتقریر ضمانات لها، ویمكن القول أنه ما خرج عن البطلان المطلق هو 

.بطلان نسبي وهو الأمر الذي سنوضحه في الفروع الآتیة

:تعریف البطلان النسبي: أولا

البطلان النسبي هو البطلان الذي یترتب نتیجة لعدم مراعاة أحكام الإجراءات المتعلقة 

حة الخصوم، أو هو كل بطلان ینشأ من مخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام، وإن كانت بمصل

2.جوهریة في إظهار الحقیقة والحرص على كفالة حق المدعى علیه في الدفاع

:معیار المصلحة في تحدید البطلان النسبي:ثانیا

لق بمصلحة الأطراف هو یبقى المعیار أو الضابط الذي یعتمد علیه للتقریر البطلان المتع

معیار المصلحة، ولذلك یقتصر مجاله في الأحوال التي ترد المخالفة فیها على قاعدة إجرائیة 

  .71ص،1978المعارف،مصر،منشأة ،جزء الثاني، الیة تأصیلا وتحلیلابهنام رمیمیس، الإجراءات الجنائ-1
.580عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص-2
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الإجراء الجوهري المخالف  إن كانفیها، وإن القضاء هو الذي یقدر تحمي مصلحة تقبل التصرف 

.یمس المصالحة الخاصة لأطراف الدعوى الجزائیة

القاعدة متعلقة بمصلحة الخصوم إذا كان منطویا على ضمانات لا تخدم ویعد الإجراء أو 

إلا مصلحة المتهم مثل الشهادة والخبرة والمعاینة حیث یحیط القانون هذه الإجراءات بضمانات 

معینة لصالح المتهم حتى یثق في الدلیل المستمد منها، ومن ثم فإن الإجراءات الماسة بحریة 

.1قواعد المتعلقة بالنظام العام وبالتالي یترتب البطلان المطلق على مخالفتهاالمتهم وآمنة تعد من ال

:معیار تمییز البطلان النسبي:ثالثا

من تقررت القاعدة ي هو أنه لا یجوز أن یتمسك به إلاإن المعیار الممیز للبطلان النسب

والتالي لا یجوز التمسك الإجرائیة التي خرقت لمصلحته، كما یجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنیا 

طلب الخصم  ىبناءا علبه لأول مرة أمام المحكمة العلیا ولا یجوز لقضاة الموضوع القضاء به إلا 

لعدم تعلقه بالنظام العام، ویكون العیب الذي شاب الإجراء موضوع في أصله كحمایة لمصلحة 

.الأطراف، و المشرع ترك تقدیر ما هو من مصلحة الأطراف للقضاء

وتقدیر مصلحة الأطراف مسألة نسبیة قد تختلف من قاض إلي آخر، لهذا فإن على كل 

قاض یبحث في نوع البطلان ان یجعل من شكل النص وكذا موضوعه معیارا لتحدید نوع الحمایة 

"لزام مثلوكذا الألفاظ الواردة في النص فمتى جاءت بالإ الإجراء ذو  انف" أو لا یجوز"یجب:

أن تكون محلا للتنازع كما أننا نجد أن المشرع في بعض النصوص منح لأطراف أهمیة لا یمكن 

الدعوى الجزائیة الحق في التنازل وهذه النصوص حددت في ذاتها مقدار أهمیة النص وجعلت 

2.بالضرورة البطلان الذي یلحق الإجراء هو بطلان نسبي

یجوز «:نجدها تنص على أنه ج ج.إ.الفقرة الثالثة من ق159غیر أنه بالرجوع للمادة 

ویتعین أن یكون هذا التنازل .دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده

من هذه الفقرة نستطیع القول أن المشرع منح للأطراف الحق في التنازل عن البطلان »صریحا

یجوز دائما للخصم التنازل عن ه معیار للتمییز ما هو مطلق ونسبي إذ بقراءة عبارة والذي اعتبر 

.61أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص-1
.69المرجع نفسه، ص-2
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المقررة (البطلان، توحي هذه العبارة أن للخصم التنازل عن البطلان متى وجد، وأن عبارة 

.1ترفع اللبس عن الموضوع و تضفي نوعا من الوضوح)لمصلحته

:الأحكام الخاصة بالبطلان النسبي:رابعا

:فیما یلي)مصلحة الخصومالمتعلق ب(الأحكام الخاصة بالبطلان النسبي  زیمكن إیجا

لا یقبل البطلان من جانب من لم یتقرر هذا البطلان في صالحه، فلابد من التمسك به من -1

صاحب الشأن الذي تقررت القاعدة لحمایتها، و لا یتصدى له القاضي أو المحكمة من تلقاء 

.نفسها

.2یتمثل الرضا بالبطلان النسبي بالرضا الصریح أو الضمني-2

الإجراء الباطل بطلانا نسبیا إما بالقبول الصریح أو الضمني للإجراء الباطل یمكن تصحیح-3

.من قبل من نقرر لمصلحته، أو عن طریق تحقیق الغرض من الإجراء الباطل

یجب التمسك بالبطلان النسبي أو الدفع به أمام محكمة الموضوع، و بالتالي فلیس الجائر -4

.إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا 

یجوز التنازل عن التمسك بالبطلان النسبي بما یؤدي إلى تصحیح الإجراء المعیب، وقد -5

یكون هذا التنازل صریحا أي لا یثیر صعوبة في التعرف علیه أو تنازلا ضمنیا یستخلص من عدم 

.3إثارة البطلان في بعض مراحل الدعوى

.36مدحت محمد الحسیني، المرجع السابق، ص-1
.444المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، -2
.94سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، المرجع السابق، ص-3
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:شروط التمسك بالبطلان النسبي:خامسا

:المصلحة-1

یكون للخصم الذي یدفع به مصلحة مباشرة في مراعاة القواعد المنصوص علیه بالنسبة أن 

للإجراء الباطل لعدم مراعاتها، أي أن المشرع عندما وضع القاعدة الإجرائیة كان یهدف من وراء 

ذلك إلى حمایة مصلحة خاصة بأطراف الدعوى الجزائیة، وبالتالي لا یمكن للطرف المدني أن 

.ن محضر استجواب المتهم لأن الإجراء أنشأ لحمایة المتهم ولیس مصلحته هویدفع ببطلا

ولا یجوز للنیابة العامة أن تتمسك ببطلان إجراء لم تتقرر قواعده لمصلحتها وإنما لمصلحة 

فلا یقبل منها الدفع .خصم آخر لأنها خصم في الدعوى یطبق بأنها ذات القواعد المقررة للخصوم

و ببطلان ورقة التكلیف بالحضور أو بطلان الإعلان، ولا تقضي المحكمة ببطلان التفتیش أ

1.بالبطلان النسبي من تلقاء نفسها أي یجوز للقاضي أن یقضي به بغیر طلب

:ألاّ یكون الخصم المتمسك بالبطلان قد تسبب أو ساهم في وقوعه-2

بعد ذلك أن تكون أن لا یكون للطرف الدافع بالبطلان أي ید في وقوع البطلان، ویستوي 

مساهمته عن قصد أو كانت بإهماله، غیر أنه لا یكفي ان یكون سلوك الخصم هو مجرد مناسبة 

فلا یجوز للمتهم أن یتمسك ببطلان استجوابه إذا كان قد حلف .للإجراء الباطل ولیس سببا فیه

بغیابه إذا كان قد الیمین من تلقاء نفسه، كما لا یجوز للمتهم التمسك ببطلان التفتیش لأنه جرى 

.2دعي لحضور التفتیش لكنه امتنع عن الحضور

التي ترتب عن عدم إتباع 157یتمثل في نص المادة ج ج .إ.ولعل أهم مثال وارد في ق

الإجراءات المنصوص علیها في إجراء الاستجواب الحضور الأول البطلان النسبي، إذ أن المشرع 

لقیود إما طلب لبطلان أو التنازل عن هذه الضمانات التي منح للمتهم الذي لم تراع في حقه هذه ا

3.وضعت لمصلحته

.355عبد االله وهابیة، المرجع السابق،ص-1
.70نبیل صقر، المرجع السابق، ص-2
.95بارش سلیمان، المرجع السابق، ص -3
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الثالثالفرع 

البطلان المطلق والبطلان النسبيأهمیة التمییز بین

:تبدو أهمیة التفرقة بین نوعي البطلان فیما یلي

البطلان المطلق تستطیع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم یطلبه أحد من -1

الخصوم، أما البطلان النسبي فلا تقضي به المحكمة إلا بناء على طلب احد الخصوم التي تقررت 

.القاعدة لمصلحته

البطلان المطلق یجوز أن یتمسك به كل من له مصلحة في تقریره، بینما البطلان النسبي -2

.فلا یجوز أن یتمسك به إلا من تقررت القاعدة الإجرائیة لمصلحته

ق لا یجوز التنازل عنه إطلاقا، أما البطلان النسبي فیجوز التنازل عنه البطلان المطل-3

.صراحة أو ضمنا

العمل الإجرائي الباطل بطلانا مطلقا یتقرر بقوة القانون، فلا حاجة إلى صدور حكم -4

بتقریره، أما العمل الباطل بطلانا نسبیا فهو یقوم بدوره في الخصومة، وینتج أثاره القانونیة حتى 

.القاضيیقرره

البطلان المطلق یجوز التمسك به في أي مرحلة كانت علیه الدعوى، ولو لأول مرة أمام -5

.المحكمة العلیا، بخلاف البطلان النسبي الذي لا یجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العلیا

الفقه القانون وهذه التفرقة بین نوعي البطلان والنتائج المترتبة علیها لم تلق تأییدا تاما في 

الإجرائي، فبینما أخذ بها البعض، ورفض البعض الأخر التسلیم بها وقال بأن البطلان الإجرائي لا 

یتقرر بقوة القانون، بل ینتج العمل الإجرائي الباطل أثره في الخصومة مادام لم یتقرر بطلانه ،وأن 

.1الحكم الباطل یقبل التصحیح دائما بقوة الأمر المقضي

.116المرجع السابق، صفوده عبد الحكیم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، -1
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:الفصل الثاني

البطلانجراءات رفع وتقریر إ

المشرع عنایة ووضع لها ضوابط وقواعد  هاأولاوقد ، البطلان معقدة ومتنوعةإجراءات

أثناء أواء خلال التحقیق القضائي بدرجتیه و سن اجل تنظیم سیر الدعوى الجزائیة، دقیقة م

للمساس بها  الأطرافو لا تتعرض حقوق الدفاع و ‘الفصل في الدعوىیتأخرحتى لاالمحاكمة

.وانتهاكها

والتنازل عنه البطلان إثارةبحق تتمسك أنالتي یحق لها  الأطرافبنا تحدید جدریلذا 

الجهات التي تتصدى للفصل فیه والتي یعطیها القانون سلطة  أوكذلك بیان الجهة الأمرویقتضي 

.وصلاحیة في ذلك

إنتاجهامة تتمثل في عدم ا أثار ة الفصل في طلب البطلان فانه یترتب علیه وفي حال

القانون وضع بعض الحلول التي تمكن من التقلیل و  أن إلاقانونیة أثار لأيالباطلة الإجراءات

.بطریقة سلیمةوإعادتهالباطل الإجراءعن طریق تصحیح البطلان أثارالحد من 

تقریر البطلان وفي الأولندرس في المبحث ، سنتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث

.البطلانلأثارالمبحث الثاني الجهات التي تقرر البطلان وفي المبحث الثالث نخصصه 
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الأولالمبحث 

تقریر البطلان

الدعوى الجزائیة التي تستطیع التمسك  أطرافإن تقریر البطلان یتطلب معرفة و تحدید 

مرحلة من مراحل أیةو في ذلك، التي تتبع فيوالإجراءاتو التنازل عنه والقواعد بالبطلان

التي تم  أوذلك، أمامهاوالجهات القضائیة التي یتم یمكن التمسك والتنازل عن البطلان،  ىالدعو 

.كل هذه المواضیع سنتطرق إلیها في هذا المبحث.التنازل عن بطلانها

فیتوقف علیه مصیر لا تقل عن المسائل الموضوعیة،أهمیةوهكذا یمثل تحریك البطلان 

التحقیق القضائي الذي یمكن التنازل عنه إجراءاتفهناك البطلان الذي یلحق .الدعوى إجراءات

غرفة التهام أمامغرفة الاتهام وجهات الحكم أو المتمسكة أمام أونفسه قاضي التحقیق أمامسواء 

.في حدود اختصاصهاوجهات الحكم
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الأولالمطلب 

التي لها حق طلب البطلان الأطراف

إماخلال مراحل الدعوى الجزائیة المختلفة وذلك الإجراءاتمن إجراءلحق البطلان  إذا

الإجراء إلغاءذلك یستوجب بالضرورة طلب الجوهریة فانللقواعد  مراعاتهاعدم  أولمخالفتها 

التي یحق لها طلب البطلان؟ الأطراففمن هي المشوب بالبطلان، 

الدعوى  أطرافحق طلب البطلان یقتصر على  أنالجزائیة نجد الإجراءاتباستقراء قانون 

ما تقضي به من تلقاء نفسها وهو  أن أیضاولقاضي التحقیق ولوكیل الجمهوریة ولغرفة الاتهام 

:في الفروع التالیةإلیهسنتعرض 

ولالفرع الأ 

المتهم والمدعي المدني

لقضائیة وتجنبا سراع في سیرها وربحا للوقت والمصاریف افي تبسیط الإجراءات والإسعیا

لم یخول المشرع للخصوم حق التمسك .فراط في الدفع بالبطلان دون مبررللمماطلة وعدم الإ

.لبطلان ما دام ملف القضیة موجود بین یدي قاضي التحقیقاب

كما لم یسمح لهما تهامالالى غرفة والمدعي المدني رفع طلب البطلان إللمتهم ولا یجوز

ات جراءإجراءا من الإ نملاحظات أمام التحقیق في حالة ما إذا عاینا أإلا بإبداءفي كل الأحوال 

البطلان مع تحدید هذا البطلان ، ویلتمسان من قاضي التحقیق أو وكیل التي تخصهما مشوب ب

یلة للطعن في جهود قاضي ي وس، غیر أنهما لا یملكان أالاتهامالجمهوریة رفع الأمر إلى غرفة 

1. الطلبذلك القاضي برفض مرالتحقیق أوفي أ

.251بغدادي، التحقیق، المرجع السابق، ص جیلالي، -1
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من إثارة البطلان والتمسك به أمام قاضي عدم تمكین المتهم و المدعي  المدني  أنوكما 

بل وعدم مساواة بین الأطراف إذا علمنا أن یشكل مساسا بحقوق الدفاع،الاتهامو غرفة أ التحقیق

أجاز للأطراف أن المشرع الأمر تعقیداالنیابة تستطیع ممارسة هذا الحق متى ترید، وما یزید 

)1(.یشكل تناقضا یجب إعادة النظر فیهالتنازل عن البطلان دون الحق في طلبه وهو ما 

لفصل في الملاحظات التي یبدیها االتشریع الجزائري فإن قاضي التحقیق غیر ملزم ب وفي

فإنه كل من المتهم والطرف المدني حتى لو أجابهما بواسطة أمر قضي فیه برفض هذه الطلبات،

ج حددتا على سبیل .إ.من ق173و172لأن المادتین 2.الاتهامأمام غرفة للاستئنافغیر قابل

مر لا یدخل وهذا الأ ي یجوز لكل من المتهم والمدعي استئنافهاالحصر أوامر قاضي التحقیق الت

.3ضمنها

غیر أنه بخلاف ذلك فإن القانون الذي لم یعطي للمتهم والمدعي المدني إمكانیة التمسك 

ون ولم تراعي القواعد الجوهریة في ببطلان الإجراءات ألحقت بهما ضررا وتمت بمخالفة للقان

حقهما،فإنه أجاز لهما التنازل عن التمسك بالبطلان بشرط أن یكون التنازل صریحا لم یستنتج من 

4.قانونااستدعائهویكون بحضور المحامي أو بعد سكوت الطرف المعني به،

التمسك بالبطلان أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة،فإنه یجوز لجمیع أطراف الدعوى الجزائیة 

التمسك بالبطلان الخاص بإجراءات التحقیق أمام محكمة الجنایات ومحكمة باستثناءوالتنازل عنه،

یغطي جمیع العیوب الاتهامغرفة  الصادر عنوالمجلس القضائي ، فإن قرار الإحالة الجنح

5.السابقةبالإجراءاتالخاصة 

ایة التقاضي وقبل الشروع في الموضوع غیر أنه یشترط أن یكون التمسك بالبطلان في بد

كما أنه یمكن لنفس هذه الأطراف أن تثیر حالات البطلان .الطلب غیر مقبول شكلاأعتبروإلا 

.251،ص1999الوطني للأشغال التربویة،الجزائر،الدیوان،1.التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة،طجیلالي بغدادي،1
.من قانون الإجراءات الجزائیة 173و  172المواد راجع -2
195،صمرجع السابقأحسن بوسقیعة،ال3
118الجزائیة،المرجع السابق،صالإجراءاتاحمد الشافعي،البطلان في قانون -4
119حمد الشافعي،المرجع نفسه،صا -  5
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غیر أنه لا یمكنها .العلیاالمحكمةالجنایات،أمام ومحكمةكانت قد تمسكت بها أمام المجلس التي

من قانون 501ت علیه المادةنصو ذلك  طبقا لما 1.القیام بذلك لأول مرة أمام المحكمة العلیا

2.الإجراءات الجزائیة الجزائري 

الثاني الفرع

النیابة العامة

تستعمل حقها المخول لها المجتمع، فإنهاإن النیابة بصفتها طرفا ممتازا في الدعوى تمثل 

قانونا في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها وإحالة القضایا إلى قاضي التحقیق للتحقیق فیها 

4.ج.إ.من ق170/1وذلك طبقا للمادة 3.تحقیق جمیع الأوامر التي یصدرها قاضي الواستئناف

ج الجزائري .إ.من ق158أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه طبقا للفقرة الثانیة من المادة غیر

إجراءات التحقیق بأیة مناسبة ملفتبین له سواء عند إطلاعه على فإنه یمكن لوكیل الجمهوریة إذا 

كانت أو عند إبلاغه بملف القضیة بمناسبة تسویة الإجراءات أو التصرف فیها ،بأن إجراء من 

اته بملف القضیة مواففإنه یطلب من قاضي التحقیقإجراءات التحقیق المشوب بعیب البطلان ،

5.مرفقا بعریضة من أجل طلب إلغاء الإجراء الباطل الاتهاملیرسله لغرفة 

على كیفیة تمسك وكیل 158و إذا كان القانون قد نص في القرة الثانیة من المادة 

،سواء الجمهوریة بالبطلان على مستوى التحقیق و إثارته ،فإنه بالنسبة للجهات القضائیة الأخرى 

أو أمام جهات الحكم ، فأنه تتبع القواعد العامة و الخاصة بجمیع الأطراف التي الاتهامأمام غرفة 

تشترط أن تثار أوجه البطلان أمام الجهة القضائیة المختصة في بدایة التقاضي وقبل الشروع في 

.186،صالسابقن الإجراءات الجزائیة،المرجع قانو أحمد الشافعي،البطلان في 1
.المرجع السابق.66/155مر رقم الا من501المادة راجع 2
.187أحمد الشافعي،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق، ص3
ویكون .أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیقلوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف «:تنص على170/1المادة 4

».هذا الاستئناف بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر
قیة العلیا ، دراسة عملیة تطبیالمحكمةمع اجتهاد الاتهامبلعلیات ابراهیم ، أوامر التحقیق المستأنفة أمام غرفة 5

  .57ص  2004، الجزائرهدى ، ،دار ال)ط.د(
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ه یمكن لوكیل و بناء على ذلك فإن.و إلا اعتبر الدفع أو البطلان غیر مقبول شكلا،الموضوع

الجمهوریة أو النائب العام التمسك بالبطلان و إثارته أمام جهات الحكم المختلفة ،كما لممثل النیابة 

التنازل عن البطلان سواء خلال مرحلة التحقیق القضائي أو أمام جهات الحكم و یكون التنازل 

1.صراحة أو ضمنیا و ذلك بعدم التمسك بالبطلان و إثارته

یابة العامة إثارة أوجه البطلان أمام المحكمة العلیا بشرط ألا یتم ذلك لأول مرة كما أن للن

2.ج .إ.من ق501العلیا و ذلك طبقا لأحكام المادة القضائیةأمام هذه الجهة 

الثالث الفرع

قاضي التحقیق

لأساس لأطراف الدعوى من نیابة و متهم إذا كان تسییر الإجراءات و الطعن فیها یرجع با

لقاضي استثنائیةقد أجاز بصفة ج .ج .إ.ن قفإ ل مدني ،و ضحیة و طرف مدني و مسؤ  و

158فقد نصت المادة  ذاالقضائي المشوبة بعیب البطلان وهالتحقیق الطعن في إجراءات التحقیق 

3.ج على.إ.من ق

فمن لات البطلان ،او تعتبر هذه الحالة الوحیدة التي یجوز فیها لقاضي التحقیق إثارة ح

حیث المبدأ ،فإن القضاة یفصلون في البطلان و في المسائل المحالة علیهم سواء منها الأصلیة أو 

4.للقاعدة استثناءاالفرعیة و تعد حالة قاضي التحقیق 

،المرجع السابق66/155من الامر158المادة -1
.86المرجع السابق ، ص البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة،احمد الشافعي ، 2
.252بغدادي ،المرجع السابق ،ص جیلالي 3
ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة نون الإجراءات الجزائیة ،مذكرة أحمد الشافعي ،نظریة البطلان في قا4

  .89ص2002،الجزائر
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المطلب الثاني

الأطراف التي لها حق التنازل عن البطلان

لما قد  هبالبطلان إمكانیة التنازل عنج للأطراف الذین منح لهم حق التمسك .إ.لقد خول ق

من قانون 157،159،161به المواد و هذا ما قضت.ینتج عن التمسك به من إطالة للإجراءات

1.الإجراءات الجزائیة الجزائري 

مع اختلاف كیفیة التنازل الذي قد یكون صریحا و بحضور محامي الطرف المتنازل أو 

أما بالنسبة للبطلان الجوهري المتعلق 2.ج.إ. من ق157/2بعد استدعائه قانونا طبقا للمادة 

ن صریحا و على أن التنازل یجب أن یكو  ج .إ.من ق159/3بمصلحة الأطراف فقد نصت المادة 

ج فإنها لم تشترط أن یكون .إ.من ق161أما بالنسبة إلى المادة ، لم تشترط حضور المحامي

3.قیق و لا أن یكون بحضور محاميالحال في مرحلة التحالتنازل صریحا كما هو 

ج قد أعطى لكلا من المتهم و الطرف المدني إمكانیة التنازل عن البطلان .إ.نجد أن ق

المرتكب خلال مرحلة التحقیق بینما لم یسمح لهما بالتمسك به إلا خلال مرحلة المحاكمة أو أمام 

:غیر أن هذا التنازل لا یكون صحیحا إلا بتوفر الشروط التالیةالاتهامغرفة 

إذ أن أي  معه الحریة في التعبیر ،.أن تخلو إرادة صاحب المصلحة من أي ضغط أو إكراه_1

ته مشوبا ضغط و لو كان معنویا یعیب إرادة صاحب المصلحة ،یجعل من التنازل في حد ذا

الاعتدادبني على باطل فهو باطل لها محلها هنا أي أن تطبیق قاعدة ما بالبطلان و من ثم فإن

.بطلان التنازل في  حد ذاته،بالإجراء المعیب بسبب التنازل لا یمكن أن یطهره من البطلان

بطال إجراء ما إما صریحا لا یشوبه غموض أو ضمنیا لا أن یكون التنازل عن المصلحة في إ_2

.الإجراءبه لتصحیح الاعتدادفإنه لا یمكن أن یكون التنازل غامضا، أمایكتنفه لبس

226،المرجع السابق،صأوهابیةعبد االله 1
،المرجع السابق66/155الأمرمن 157/2راجع نص المادة2
.188أحمد الشافعي ،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ،المرجع السابق ،ص3
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أنه یمكن أن یتم التنازل في معینة، أيعدم وجود إلزام معین بوجوب أن یتم التنازل في مرحلة _3

.أي مرحلة كانت علیها الدعوى الجزائیة

أن یكون التنازل محددا بإجراء معیب ذلك أن عدم التحدید یجعل من الإجراء المراد _4

هو العلم التنازل عن طلب إبطاله مجهولا و من ثم فالتنازل الغیر محدد یفقد أحد عناصر الإرادة و 

1.و من ثم فلا یعتد بمثل هذا التنازل 

وب بالبطلان؟هل أمام قاضي التحقیق و السؤال المهم أمام من یتم التنازل عن الإجراء المش

قاضيهیئة رقابة على أعمال باعتبارهاالاتهامتم الإجراء الباطل من قبله ،أو أمام غرفة باعتباره

الفاصلة في القضیة شكلا و موضوعا؟للإجابة على هذا باعتبارهاالتحقیق ،أم أمام جهات الحكم 

:السؤال سنتطرق للفروع التالیة

الفرع الأول

أمام قاضي التحقیقتنازل عن البطلان ال

لإلغاء إجراء من إجراءات التحقیق الاختصاصإذا كان قاضي التحقیق لا یملك قانونا 

ناء على إنابة قضائیة صادرة منه الباطلة سواء التي قام بها هو نفسه أو تلك التي قام بها غیره ب

المتضرر ج قد منحه إمكانیة تصحیح الإجراء المعیب بالبطلان ،و ذلك بأن یقوم الطرف .إ.فإن ق

الإجراء الباطل بالتنازل عن التمسك ببطلان الإجراء المشوب بهذا العیب عندما یسمح الفانون من

.بهذا التنازل

الخصوم ،سواء كان و لا یكون التنازل ممكننا إلا بالنسبة للبطلان النسبي المتعلق بمصلحة 

هذا البطلان قانونیا أو متعلقا بقواعد جوهریة في الإجراءات مبنیا على تجاهل و انتهاك حقوق 

.127،ص المرجع السابق،نبیل صقر ،البطلان في المواد الجزائیة 1
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لا یجوز للأطراف التنازل عن التمسك العام، فإنهأما البطلان المطلق أو المتعلق بالنظام .الدفاع 

1.به 

من الاستفادةج مبدأ جواز تنازل كل من المتهم و الطرف المدني عن .ج.إ.و قد كرس ق

أنه «:التي تنص على105التي وضعت لمصلحتها ،و ذلك في المادة بعض الحقوق و الضمانات

لا یجوز سماع المتهم و الطرف المدني أو إجراء مواجهة إلا بحضور محامیهما أو بعد دعوته 

2.»ازلا صراحة عن ذلكقانونا ما لم یتن

أبدا یعتبرفالسكوت لا ،و یجب أن یكون هذا التنازل صریحا لا لبس فیه فلا یأخذ بالسكوت

تنازلا بل یعبر عن التنازل بصریح العبارة و یجب على قاضي التحقیق أن یشیر في محضر 

3.بمحاميالاستعانةو المواجهة إلى تنازل الأطراف عن الاستجواب

100على ضرورة مراعاة الأحكام المقررة في المادة ج .إ.من ق 157/1المادة و قد نصت 

،و إلا ترتب على المتعلقة بسماع الطرف المدني105المتهمین و المادة باستجوابالمتعلقة 

157م جاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة ث.مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما یتلوه من إجراءات

بالبطلان جوز للطرف الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن التمسكو قررت أنه ی

ولا یجوز أن یبدي إلا بحضور .صریحایتعین أن یكون هذا التنازل  و.و یصحح بذلك الإجراء

4.قانوناالمحامي أو بعد استدعائه 

عوى الجزائیة التنازل عن التمسك بالبطلان المتعلق دو إذا كان القانون قد أجاز لأطراف ال

المتهم و الطرف المدني و إجراء مواجهة بینهما بدون حضور محامي ،كما سمح باستجواب

لة الأولى فقد اإلا أنه بالنسبة للحإتمام هذه الإجراءات بدون حضوره ، بالتنازل عن حقهما في 

یحا واضحا لا یتضمن أي لبس،أي یصدر هذا اشترط بالإضافة إلى وجوب أن یكون التنازل صر 

.189أحمد الشافعي نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص 1
224المرجع نفسه،ص2
.المرجع السابق 66/155قممن الأمر ر 105المادة 3

4 Pierre BOUZAT et jean PINATEL. Traite de droit pénal et de criminologie .tome 2 .Dalloze
.paris 1970.p.1247
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ضي التحقیق ،وینوه عنه في محضر الإجراء بحضور محامي الطرف الذي تم إجراء التنازل أمام قا

ج تجاهه أو تم استدعاؤه . إ .من ق  105و  100من الإجراءات المنصوص علیه بالمادتین 

.التنازل صحیحاو في هذه الحالة الأخیرة یعتبر .،غیر أنه لم یحضر قانونا

أما إذا تم التنازل عن التمسك بالبطلان من طرف أحد أطراف الدعوى الجزائیة أمام قاضي 

التحقیق دون أن یكون محامیه حاضرا معه أو لم یتم استدعاؤه قانونیا ،فإن هذا التنازل یعتبر 

1.الحكمبطلانا نسبیا و یمكن التمسك به وإثارته إما أمام غرفة الـهام أو جهات باطلا 

الفرع الثاني

الاتهامأمام غرفة التنازل عن البطلان 

المتعلقة  159و  157ج على تطبیق أحكام المادتین .إ.من ق 201لقد نصت المادة 

بحیث یمكن للمتهم أن یتنازل عن الضمانات ، الاتهاماءات التحقیق أمام غرفة ببطلان إجر 

ج كما یجوز لكل من .إ.من ق 100الممنوحة له أثناء استجوابه عند الحضور الأول طبقا للمادة 

بدون حضور محامي بشرط أو مواجهتهما سماعهماالمتهم و الطرف المدني أن یتنازلا مسبقا على 

نفس الطرفین أن یتنازلا عن التمسك بالبطلان ،كما یمكن لا لا ضمنیا أن یكون هذا التنازل صریح

عند بالاستجوابج الخاصة .إ.من ق 100المترتب في حقهما نتیجة عدم احترام أحكام المادة 

كما .الحضور الأول أو سماعهما أو مواجهتهما بدون حضور محامي أو استدعائه بصفة قانونیة

صریحا و بحضورأن یكون هذا التنازل القانون، علىمن نفس 105تنص على ذلك المادة 

عن التمسك الاتهامو یجوز لهما أیضا التنازل أمام غرفة .محامي أو استدعائه بصفة قانونیة

بالبطلان المتعلق بمخالفة القواعد الجوهریة للإجراءات إذا ما كان هذا البطلان مقررا لمصلحتهما 

2.عن البطلان المتعلق بالنظام العامو بمفهوم المخالفة فإنه لا یمكنهما التنازل. فقط

1 Pierre ESCANDE des nullités des l’information .cimmentaire. juris Classeur de procédure
pénale .1962.p.9.

.95ماجستیر ، المرجع السابق ، ص ءات الجزائیة الجزائري ، مذكرة أحمد الشافعي ،نظریة البطلان في قانون الإجرا2
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الفرع الثالث

أمام جهات الحكمالتنازل عن البطلان 

صلاحیة إبطال أي إجراء من إجراءات التحقیق الاتهاملقد منح القانون الجزائري لغرفة 

حیة الحق في أن یتم التنازل أمامها عن متى اتصلت بملف الدعوى الجزائیة و كذا صلاالابتدائي

المطالبة بالبطلان إلا أن اتصال غرفة الـهام بالملف لیس حتمیا خاصة عند الحدیث على الجنح و 

المخالفات و لأن المشرع حریص على حقوق الدفاع و الحریات ،قرر منح هذا الحق لجهة أخرى 

ج لكل من المتهم و .إ.من ق161و هي جهة الحكم ،حیث تتكفل بتسویة الوضع إذ تجیز المادة 

دعي المدني و كذا وكیل الجمهوریة تقدیم طلب البطلان أمام جهات الحكم عدا محكمة الم

:الجنایات وفق الشروط التالیة

اكم أما المحو مخالفات أأن تكون الجهة الفاصلة في مسألة البطلان محكمة جنح _1

وجوبا و الاتهامكمة الجنایات تتم من غرفة حذلك أن الإحالة لمالجنائیة فإن المشرع قد استثناها ، 

ذا ما تعلق الأمر بالبطلان المطلق ،و نفس  إللإجراءات ،إلادورا المطهرتلعب الاتهامأن غرفة 

.الاتهامبموجب قرار إحالة عن غرفة الشيء إذا أحیلت القضیة لمحكمة الجنح و المخالفات

 159و  157أن یتعلق البطلان المتمسك به بالحالات المنصوص علیها في المادتین _2

أو ما قد ینجم من عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 1.ج المشار إلیهما سابقا .إ.من ق

القضائیة تبلغ في أربع وعشرین ساعة لكتاب موصى علیه إلى التي تنص على أن الأوامر 168

2.مي المتهم و إلى المدعي المدني برسالة موصى علیهاامح

.أن قرار الإحالة یصحح الإجراءات باعتبارالاتهامأن یكون الملف قد أحیل من غرفة _3

أن یتم تقدیم الطلب إلى الجهة القضائیة قبل مناقشة موضوع الدعوى و إلا كان غیر _4

.مقبول

المرجع السابق66/155الأمرمن  159و157المادتین 1
.229أحمد الشافعي ، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المرجع السابق ، ص 2
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أن یكون الدفع بالبطلان المقدم إلى الجهة القضائیة من البطلان النسبي أما إذا كان من _5

.ن المطلق فإن هذه القواعد لا تطبق علیه البطلا

بالنسبة لكیفیة التنازل عن البطلان أمام الجهات القضائیة فهل نطبق نفس القواعد السابقة 

أم هناك قواعد خاصة؟الاتهامتلك التي تطبق أمام قاضي التحقیق و غرفة  أي

فإنه قد سبق لنا الذكر  هامالاتمسألة التنازل عند قاضي التحقیق أو غرفة إذا ما عدنا إلى  _أ

لاعتبارأن قلنا أنه یجب أن یتم التنازل في شكل صریح أما السكوت فإنه لا یكفي لیكون محلا 

غیر أنه أمام جهات الحكم فإن الأمر یختلف حیث أن قاضي الموضوع لا .تنازلصاحب الحق أنه 

یحق له أن ینبه صاحب المصلحة في البطلان إلى وجود عیب في الإجراءات و أن سكوت هذا 

سر على أنه تنازل عن هذا الحق و من ثم ،فلا یفالأخیر عن إثارة البطلان قبل مناقشة الموضوع 

.لاف الأوللة لاحقة و هذا هو الخه في أي مرحیمكن له التذرع ب

قلنا فیما سبق أن قاضي التحقیق  إذا ما تنازل صاحب المصلحة عن التمسك بالبطلان _ب

فوجب علیه أن یدون هذا التنازل في محضر أما بالنسبة لقاضي الحكم فإنه لا یوجد نص یجبره 

جلسة و من ثم إذا ما حصل على القیام بهذا الإجراء و ذلك أن أمین الضبط یسجل ما یدور في ال

1.من طرف أمین الضبطآلیاو أن تنازل هذا الطرف عن التمسك بالبطلان دون 

بالنسبة للمحامي فإن المشرع كذلك لم یوجب أن یتم التنازل بحضور محامي أو بعد _ ج 

المشرع تعسف خشيفقد  ،قیق و نظرا للسریة التي یحاط بهااستدعائه و على ذلك أنه أثناء التح

قاضي التحقیق واستغلاله لجهل الطرف بالإجراءات ،أما في الجلسة فإن العلنیة التي تسودها 

تضفي نوعا من الشفافیة على كیفیة سیر الإجراءات ،و من ثم یمكن أن یتنازل الشخص عن 

ریة أما بالنسبة للجلسات السالتمسك بالبطلان دون أن یلتزم القاضي بمسألة حضور المحامي ،

العادیین أي غیر ملزمین بكتمان الأشخاصنظرا لطبیعتها الخاصة فإن السریة هنا تكون على 

.185السابق، صزائري، المرجعالجزائیة الجالإجراءاتالبطلان في قانون إشكالیةاحمد الشافعي، -1
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السر المهني كالمحامین مثلا و من ثم یلزم القاضي بإجراء حضور المحامي و لو كانت الجلسة 

1.سریة

، 1یل العلمي في الإجراءات الجزائیة، ج، الدلیر منشور، أحمد لعور ، نبیل صقر، غ142916، ملف رقم قرار الإحالة1

.130، ص 2004لخدمات الإعلامیة ، القضائي ، دار الهلال لبالاجتهادقانون الإجراءات الجزائیة مدعما 
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:المبحث الثاني

الجهات التي تقرر البطلان

لقد أقر المشرع الجزائري صلاحیة الفصل في البطلان و تقریره إلى جهات قضائیة معینة 

غرفة ج على .إ.من ق191یمكن تصنیفها إلى جهات تحقیق و جهات حكم حیث نصت المادة 

تنظر في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها و إذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان الاتهام

ج على جواز تمسك الخصوم .إ.من ق161و نصت المادة .لمعیب قضت ببطلان الإجراء ا

ببطلان إجراءات التحقیق أمام الجهة القضائیة التي تتولى الفصل في الدعوى في بدایة التقاضي و 

1.قبل الشروع في الموضوع 

الأول تقریر البطلان إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلبعلى هذا النحو سنتطرق و 

.الحكمو المطلب الثاني تقریر البطلان من جهات الاتهامة من غرف

.168، ص 2008الجزائر،، دار هومه ، 3محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، ط 1
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المطلب الأول

الاتهامغرفة طرف من البطلانتقریر 

سلطة إلغاء إجراء من الإجراءات  و لا الاختصاصإن قاضي التحقیق لا یملك أساسا لا 

.قضائیة صادرة منه الباطلة ،سواء التي قام بها هو بنفسه أو التي أمر بها بموجب إنابة 

الاتهامالفصل في بطلان إجراءات التحقیق لغرفة اختصاصو نتیجة لذلك فإن القانون منح 

الفصل في اختصاصهاز رقابة لجهات التحقیق و لها التي هي درجة ثانیة و التي تعتبر ج

بد أن ج ،و هنا لا.إ.البطلان المحال إلیها من طرف قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة حسب ق

:نمیز ثلاثة حالات

الفرع الأول

للفصل في بطلان إجراءات التحقیقالاتهامإخطار غرفة 

:سنعالج في هذا الفرع حالتین ألا و هما

لجمهوریة من طرف قاضي التحقیق ووكیل االاتهامغرفة إخطار  إ:أولا

إذا لم یتنازل المتهم أو الطرف المدني عن الحقوق و الضمانات الممنوحة له ،أو لم یتنازل 

ه لملف الدعوى أو على إثر إیداع ضي التحقیق عند دراستاعن التمسك بالبطلان ،فإنه یمكن لق

أو  المتهم و الطرف المدني مذاكرات ،و تبین له أن إجراء من الإجراءات الذي قام به هو بنفسه

بموجب إنابة قضائیة یشوبه عیب البطلان أن یرسل ملف الإجراءات لوكیل الجمهوریة لیأخذ رأیه 

بار كل من المتهم و الطرف المدني و ذلك بعد إخ،الاتهامطر مباشرة غرفة ثم یخفیه مسبقا ،

1.بهذا القرار من أجل إلغاء الإجراء المعیب بالبطلان 

.170محمد حزیط،المرجع السابق،ص1
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بالنسبة للإجراءات المتبعة من طرف وكیل الجمهوریة غیر أن المشرع كان أكثر وضوحا 

فعندما، ج .إ.من ق 158/2ة طبقا للمادالاتهامفي إخطار غرفة یة حالذي یتمتع بنفس الصلا

یكتشف سواء عند تسویة الملف أو عند إطلاعه علیه بأیة مناسبة كانت أن إجراء من إجراءات 

لف الإجراءات بعد إخبار حقیق موافاته بمالتمشوب بعیب البطلان ،یطلب من قاضي الدعوى

و یرفقه بعریضة یطلب فیها من هذه الجهة القضائیة الاتهاممن أجل إرساله لغرفة الأطراف 

1.الأخیرة إلغاء الإجراء المشوب بالبطلان 

من قبل الأطرافالاتهامغرفة  إخطار:ثانیا

من الاتهامالنیابة إخطار غرفة باستثناءج لا یجیز لأطراف الدعوى الجزائیة .ج.إ.إن ق

.أجل إلغاء إجراءات التحقیق القضائي الباطلة التي تمت تجاههم و ألحقت بهم أضررا

عني سواء كان منه یمكن للطرف البأ173عكس المشرع الفرنسي الذي نص في المادة 

لقاضي التحقیق توجه نسخة منها المتهم أو الطرف المدني ،إخطار غرفة الإتهام بعریضة مسببة ،

:حسب الحالات التالیة

الجهة القضائیة اختصاصة التي یقیم فیها طالب الإخطار بدائر  :ولىالأ الحالة _

:المختصة

ب البطلان الطرف الذي یرغب في إلغاء إجراء من إجراءات التحقیق المشوب بعییوجه

و یجب أن تكون هذه العریضة موضوع تصریح بكتابة ضبط غرفة ، الاتهامعریضته لغرفة 

كما یتولى كل من الطالب أو .ووضع تاریخه ثم التوقیع علیه بتأكیده،یقوم كاتب الضبط الاتهام

2.محامیه التوقیع على التصریح ،و إذا لم یستطیع الطالب التوقیع یشیر كاتب الضبط لذلك

الجهة القضائیة المختصة اختصاصبدائرةالتي لا یقیم فیها أو محامیه :الثانیة الحالة_

:

.105مذكرة ، المرجع السابق ، ص راءات الجزائیة الجزائري ، فعي ، نظریة البطلان في قانون الإجأحمد الشا1
.106المرجع نفسه ، ص 2
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173/3المنصوص علیه بالمادة الاتهامفإن التصریح بكتابة ضبط غرفة في هذه الحالة 

.یمكن أن یتم عن طریق رسالة مضمنة بكتاب موصى علیه مع العلم بالوصول

:في حالة إذا كان الشخص المتهم محبوسا_

یمكن أن یقدم طلبه في شكل تصریح أمام رئیس المؤسسة العقابیة المحبوس الحالةفي هذه 

بإرسال أصل هذا التصریح أو نسخة منه إلى كتابة ضبط غرفة الآجالبها ،الذي یقوم في أقرب 

1.الاتهام

الفرع الثاني

بمناسبة استئناف أوامر قاضي الاتهامالفصل في البطلان من طرف غرفة 

التحقیق

ج الأوامر التي یجوز للمتهم و .إ.قمن 173، 172في المواد لقد حدد المشرع الجزائري 

، استئناف رفض 4مكرر 65الطرف المدني استئنافها هي تلك المنصوص علیها في المادة 

، أمر الوضع 74مكرر ، طلب الإدعاء المدني المادة 69قاضي التحقیق سماع الشاهد المادة 

،طلب الإفراج  2و  1مكرر125مكرر، أمر الرقابة القضائیة المادة 123المادة بالحبس المؤقت 

، أما بالنسبة للمدعي الاختصاصأوامر   154و  143خبرة القضائیة المادة ، ال127المادة 

الصادرة بعدم إجراء تحقیق ، أو أمر حددت حالات الاستئناف في الأوامر 173المدني فإن المادة 

2.ابعةوجه للمتبألا

غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي .و كذا الأوامر التي تمس الحقوق المدنیة 

.حال من الأحوال على أمر أو شق من الأمر المتعلق بحبس المتهم مؤقتا

1 G.STEFANI.G.LEVASSEUR.B.BOULOC.procédure pénale.16eme édition.
DALLOZ.1996.paris,p.116

، 54ص  الجزائیة،المرجع السابق،الإجراءاتطلان في قانون الشافعي ، إشكالیة ، البأحمد2
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واردة على سبیل الحصر لا على  173و  172و للإشارة فإن الحالات الواردة في المادتین 

1.سبیل المثال 

أحدته  05/12/1995و 24/07/1990.2و هذا ما قضت به الغرفة الجنائیة بتاریخ 

3.من خلال هذین القرارین 

باستئناف أمر من أوامر التحقیق خلال مرحلة التحقیق فإن الاتهامو عندما تخطر غرفة 

الاستئنافأي أنها لا تنظر إلا في حدود موضوع للاستئنافسلطاتها تكون محدودة بالأثر الناقل 

بها بعریضة المرفوع إلیها و لا یمكن أن تتجاوزه إلى مسائل ونقاط قانونیة أخرى لم تخطر

4.اختصاصهاهو الذي یحدد الاستئناففموضوع .الاستئناف

تقدیم وجه خارج الاستئنافبمناسبة هذا )المتهم و الطرف المدني( للأطرافلذلك لا یمكن 

لإجراءات ،ذلك أن بطلان إجراءات التحقیق لا تدخل ضمن عن موضوعه من أجل مراقبة صحة ا

،لذا لا یمكن إثارة بطلان الإجراءات و لو بصفة تبعیة الاتهامالحالات التي یمكن رفعها أمام غرفة 

5.الأساسي الاستئنافلموضوع 

فراد بسهولة و یرى الفقه في تعلیقه على هذه الوضعیة أن هذا القضاء هدفه تفادي لجوء الأ

المؤسس على المادة للاستئنافإلى الإدعاء بالبطلان لتعطیل إجراء التحقیق و بتأكید الأثر الناقل 

في قاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة ، الاتهامج التي تحصر سلطة إخطار غرفة .إ.من ق158

 غرفة الإیصبصیص الأمل الذي یراود المتهم و المدعي المدني أیضا في یقضي على فإنه

.54أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص 1
.115، ص 1991، 3، المجلة القضائیة ، العدد 70290ملف رقم 2
.165، ص 1996، 2، المجلة القضائیة ، العدد 127756ملف رقم 3
:قرار جنائي صادر في199، 3، العدد القضائیة، المجلة 76624ملف رقم 02/06/1991قرار جنائي صادر في 4

.262، ص 1989لثالث ، المجلة القضائیة، ، ،العدد ا38154، ملف رقم 20/12/1986
313، ص 1993، العدد الثاني ،المجلة القضائیة، ، 97774، ملف رقم 07/07/1993:قرار جنائي صادر في-4

.
.59بلعلیات ابراهیم ، المرجع السابق ، ص 5
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من قاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة إبطال الإجراءات في حالة الرد علیه أو عدم التماساالاتهام

1.الرد علیه 

:الفرع الثالث

خلال تسویة الإجراءاتالاتهامالفصل في البطلان من طرف غرفة 

محدودة في حالة إخطارها بموجب استئناف إحدى أوامر الاتهامإذا كانت سلطة غرفة 

ن ذلك ،إذا ما قاضي التحقیق بوصفها درجة تحقیق ثانیة خلال سیر التحقیق ،فإن الأمر یختلف ع

و أحیل علیها ملف التحقیق بأكمله من أجل الفصل في إجراءات أخطرت بكل النزاع 

أنها في الحالة الأخیرة تستعمل سلطاتها فتكون سلطاتها أوسع من الحالة السابقة ،إذ .التصرف

2.الاختصاصقضائیة كاملة كجهة 

و صدر بشأنه قرار بالتصرف في ملف الدعوى فإن الحكم الابتدائيفمتى انتهى التحقیق 

بالبطلان لا یكون باستئناف النیابة العامة للقرار المذكور دون المتهم أو المدعي المدني طالما أنه 

لم یصبح باتا بعد ،إلا أنه إذا كان القرار بلا وجه لإقامة الدعوى فیمكن أن یستأنف المدعي 

3.على الغرفة  المدني و یطرح البطلان بذلك

في الأمر الصادر عن قاضي التحقیق الخاص بإرسال الاتهامو في حالة فصل غرفة 

الدعوى إلى المستندات في مادة الجنایات لإحالتها إلى محكمة الجنایات أو استئناف أمر بإحالة 

سابقة دورها كاملا كمنظم و مراقب للإجراءات الالاتهامخالفات تلعب غرفة الممحكمة الجنح أو

  .ج .إ.من ق191المحالة علیها حسب نص المادة 

  .  198و  197أحسن بوسقیعة ،المرجع السابق ، ص 1
2 Pierre CHAMBON ,le juge d’instruction. théorie et pratique de la procédure , libraire Dalloz
. paris- 1972 .

.319أحمد شوقي الشلقائي ، المرجع السابق ، ص 3
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دراسة صحة الإجراءات و إثارة كل المخالفات التي تكون قد الاتهامو هنا على غرفة 

1.لحقت بها و تحدید أثارها تحت رقابة المحكمة العلیا 

و في هذه المرحلة یكون لأطراف الدعوى من متهمین و أطراف مدنیة إثارة و التمسك 

، كما یمكن للنیابة العامة  لعامابمصلحتهم أو المتعلقة بالنظام جه و أسباب البطلان المتعلقة بأو 

ترى أنه شاب إجراء من إجراءات التحقیق القضائي و إذا لم یثر أیضا أن تتمسك بالبطلان الذي

تلك التي تجهلها و لم تكن معروفة لدیها قبل باستثناءالاتهامأسباب البطلان أمام غرفة  الأطراف

النطق بالقرار ،فإنه لا یمكنها بعد ذلك إثارتها لأول مرة أمام جهات الحكم أو المحكمة العلیا بسبب 

لجمیع حالات البطلان السابقة ،و هو ما قضت به المحكمة الاتهامتغطیة و تصحیح قرار غرفة 

من الغرفة الجنائیة و كذا قرار صادر في 08/10/1968العلیا في قرارها الصادر في 

.للغرفة الجنائیة 22641ملف رقم 22/01/1981

أن تبلیغ الخبرة للمتهم هو من 16/12/1986وقد قضت أیضا في قرار صادر بتاریخ 

الإجراءات التي تقع لدى قاضي التحقیق و كان على الطاعن أن یقوم بهذا لدى التحقیق أو أمام 

قد اكتسب قوة الشيء المقضي فیه و قد غطى الاتهاملكنه لم یفعل و أن قرار غرفة الاتهامغرفة 

.جمیع الإجراءات

إذا اكتشف أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بعیب البطلان أن الاتهامو على غرفة 

2.تقضي بإلغائه و لو تلقائیا دون طلب من الخصوم 

ب على الإجراء المشوب بعیب البطلان وحده و علیها أن تقرر فیما إذا كان البطلان ینص

ج على .إ.من ق191اللاحقة له و في هذه الحالة تنص المادة للإجراءات أو یمتد جزئیا أو كلیا 

أنه یمكن لغرفة الإتهام إما أن تلغي الإجراء الباطل و تأمر بإحالة الإجراءات إلى نفس قاضي 

من الإجراء الباطل دون ضرورة لطلب افتتاحي لإجراء التحقیق و ابتداءالتحقیق لمواصلة التحقیق 

و إما أن تتصدى لموضوع الإجراءات و ،أخرإما أن تحیل ملف الإجراءات إلى قاضي تحقیق 

.216أحمد الشافعي ، المرجع السابق ، ص 1
  .  177و  176جیلالي بغدادي الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ،ص 2
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15/04/1986قد جاء في قرار الصادر في تعین أحد أعضائها للقیام بإجراء تحقیق تكمیلي ،و 

ببطلان إجراءات التحقیق تعین علیها أن تتصدى الاتهامة أنه متى قضت غرفأنفاو المشار إلیه 

1.ج.إ.من ق191للموضوع و تحیل ملف القضیة طبقا لإحدى حالات المادة 

من 190كما تطبق أحكام التحقیق القضائي على إجراءات التحقیق التكمیلي طبقا للمادة 

جمیع الحالات یستأنف ج و على تسویة الإجراءات بناءا على طلب النائب العام و في.إ.ق

التحقیق من الإجراءات الباطل و یخضع قرار غرفة الإتهام الفاصل في البطلان لرقابة المحكمة 

ج ،سواء كان الطعن مرفوعا مباشرة أو عند .إ.من ق 201العلیا و حدها طبقا لنص المادة 

علیا و هنا یمكن ال المحكمةبعد القرار الفاصل في الموضوع محل الطعن بالنقض أمام دراسته 

2.ج.إ.من ق500أیضا للمحكمة العلیا أن تثیر هذا الوجه تلقائیا طبقا للمادة 

المطلب الثاني

تقریر البطلان من جهات الحكم

سبق لنا القول أن غرفة الاتهام منحها المشرع صلاحیة إبطال الإجراءات التي یقوم بها 

، وقد ذكرنا أن غرفة الاتهام متى 3أعمال التحقیققاضي التحقیق باعتبارها هیئة رقابة على 

توصلت بملف التحقیق قامت باستنباط كافة أوجه البطلان التي قد تشوب الإجراءات ، كما أن 

لمرور الملف علیها بمناسبة الفصل في إجراءات التصرف أثار بالغة الأهمیة إذ أن جمیع 

.طلان المطلق الإجراءات تظهر من أي دفع بالبطلان باستثناء الب

ونظرا إلى أن الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات لا تتطلب بالضرورة مرور الملف 

الجزائي إلى غرفة الاتهام كما هو الحال بالنسبة للجنایات، فانه قد یحدث أن تكون هناك إجراءات 

.باطلة تستوجب النظر فیها لذا منح المشرع هذا الحق لجهات الحكم

.265، ص 1986، 2، المجلة القضائیة ، العدد 47019، ملف رقم ، 15/04/1986قرار جنائي ، صادر في 1
القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص تهادالاج، ، جیلالي بغدادي24905، رقم 21/04/1981قرار جنائي2

127.
.201أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص3
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درس في هذا المطلب كیف تفصل جهات الحكم بمختلف مستویاتها في البطلان، من خلال لهذا سن

:الفروع التالیة

الفرع الأول

صلاحیات محكمة الجنح والمخالفات بالفصل في البطلان

من ق إ ج استثناءا وحیدا من المحاكم التي لا یحق 161لقد ذكر المشرع في نص المادة 

هي محكمة الجنایات ، و لقد توصلنا في تحلیلنا لهذه المادة أن المشرع لم لها نظر البطلان و 

یقصد انعدام الحق المطلق في كافة أوجه البطلان، بل انه یستشف أن المشرع قصد فقط أحكام 

1.البطلان النسبي

ولان الاستثناء یجب أن یحصر حتى لا یطغى على القاعدة فان المشرع اكتفى بالمحكمة 

لهذا سندرس في هذا البند أحكام نظر البطلان بالنسبة لمحكمة الجنح .ائیة كاستثناء وحیدالجن

.والمخالفات

لجمیع جهات الحكم عدا المحاكم «:2من ق إ ج 161لقد ابتدأ المشرع نص المادة 

م وكذلك ما قد ینجم عن عد 159و157الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 

أو إذا كان قرار إحالة الدعوى 157،وفي حالة المادة 168مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

إلیها مشوبا بهذا البطلان تحیل الجهة القضائیة الأوراق إلى النیابة لتقوم هذه الأخیرة بإحالة 

الدعوى القضیة من جدید إلى قاضي التحقیق مع حفظ المجلس القضائي في التصدي إذا كانت 

مطروحة علیه، غیر انه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي النظر في موضوع جنحة أو 

و جهات الحكم .»مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت أحیلت إلیه من غرفة الاتهام 

ي محكمة عندنا في التنظیم القضائي الجزائري بالنسبة للجانب الجزائي تتمثل في المستوى الأدنى ف

.204بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن 1
،المرجع السابق66/155من الامر161المادة 2
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الجنح ومحكمة المخالفات ، ومن ثم فان لهاتین المحكمتین في حالة تعرضها لملف جزائي یحمل 

بین طیاته الإجراءات الباطلة أن تتصدیا لهذا البطلان متى أثیر أمامهما من قبل أطراف الدعوى 

فسها حالات هل یجوز لجهات الحكم أن تثیر من تلقاء ن:العمومیة ، لكن السؤال المطروح هنا هو

من ق إ ج وكذا الفقرة الأولى من المادة  159و157البطلان المنصوص علیها في المادتین 

1؟.161

نستطیع القول أن محكمة الجنح والمخالفات متى عرض علیها 161من خلال نص المادة 

الملف فان لها أن تقرر البطلان ولیس أن تثیره ، و معنى ذلك أن محكمة الجنح و المخالفات 

و المتعلقة ببطلان إجراءات سماع المتهم 157تمتنع عن إثارة أوجه البطلان الواردة في المادة 

، أو 1052من ق إ ج ، و بطلان إجراءات سماع الطرف المدني طبقا للمادة 100ا للمادةطبق

.البطلان الناجم عن مخالفة الأحكام الجوهریة

والجدیر بالملاحظة أن محكمة الجنح و المخالفات یمكن لها أن تثیر البطلان المتعلق 

.الأطراف و التنازل عنه تصحیحا له بالنظام العام تلقائیا ودونما حاجة لا لإثارته من قبل

:شروط فصل محكمة الجنح و المخالفات في أوجه البطلان و هي 

أن یكون الملف الذي تنظره هذه المحكمة واردا إلیها بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي -1

لف التحقیق ، أي أن لم یحل من قبل غرفة الاتهام ، لكن إذا سبق لغرفة الاتهام نظر الم

لاستئناف أمر ما فهذا لا یعني أن تمتنع المحكمة عن نظر هذا الملف ، ذلك أن الشرط هو 

.عدم الإحالة من قبل غرفة الاتهام

وجوب تقدیم الأطراف لدفعوهم المتعلقة بالبطلان قبل أي دفع في الموضوع ، أي أن -2

.الدفوع الشكلیة المشرع اعتبر الدفوع الرامیة إلى إبطال إجراء معین هي من قبیل

یمكن لأطراف الدعوى العمومیة التنازل عن التمسك بالبطلان ، و قد سبق القول أن -3

التنازل أمام هیئة المحكمة یمكن أن یكون بالصمت ذلك إن عدم إثارة البطلان یعتبر تنازلا  إلا 

285المرجع السابق،صالجزائیة،الإجراءاتعبد العزیز سعد،مذكرات في قانون 1
175وهابیة،المرجع السابق،صاعبد االله 2
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الصریح ، مع الملاحظة إن البطلان إذا أثیر البطلان من قبل النیابة فهنا لابد من التنازل

.المقصود هو البطلان النسبي و لیس المطلق لعدم إمكانیة التنازل عنه أبدا 

الفرع الثاني

صلاحیات المجلس القضائي بالفصل في البطلان

نص على اختصاص المجلس للنظر في بطلان من ق إ ج 161إن المشرع في المادة 

یضع له إجراءات خاصة تحكم كیفیة الدفع بالبطلان أمامه باعتباره  الجهة الإجراءات، غیر انه لم 

الاستثنائیة أخصت له نفس الضوابط التي تحكم الدفع بالبطلان الوارد في كیفیة الفصل أمام 

.محكمة الجنح و المخالفات كما سبق الذكر

لتي بموجبها یفصل في وكما سبق لنا القول فان المشرع وحّد بین الإجراءات و الشروط ا

البطلان سواء في المحكمة آو في المجلس ، و من ثم فحتى یتسنى للمجلس الفصل في البطلان 

فانه یجب أن لا یكون الملف قد أحیل  إلى محكمة الجنح و المخالفات بموجب قرار إحالة صادر 

.ع و رفض شكلا عن غرفة الاتهام ، فمتى أحیل كذالك امتنع المجلس عن الإجابة عن هذا الدف

كما انه على الطرف الذي دفع بالبطلان أمام المجلس أن یحترم إجراء تقدیم الدفع بالبطلان قبل 

تحترم و یجوز مناقشة الموضوع ، إلا إذا كان البطلان من النظام العام فان هذه الشكلیة لا

من تلقاء نفسه كما أن للمجلس أن یثیر.1للأطراف تقدیم دفوعهم حتى بعد مناقشة الموضوع 

أما بالنسبة للتنازل فانه .البطلان المطلق بالنظام العام حتى و لو لم یسبق للمحكمة إثارته سابقا

یمكن لصاحب المصلحة أن یتنازل عن حقه في التمسك بالبطلان و طبعا یجب أن یكون هذا 

لتمسك به أمام المجلس الدفع قد أثیر أمام المحكمة لأنه إذا لم یثر في السابق فلا حدیث لا على ا

.و لا على التنازل

89احمد الشافعي، المرجع السابق، 1
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الفرع الثالث

صلاحیات محكمة الجنایات بالفصل في البطلان

لجمیع جهات  الحكم عدا المحاكم الجنائیة «:من ق إ ج على ما یلي 1611نصت المادة 

وكذلك ما قد ینجم عن مراعاة أحكام 2 159و  157صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 

یفهم من هذه المادة أن المشرع أراد أن یعدم الحق  في إثارة » .161ةالفقرة الأولى من الماد

البطلان في المحاكمات  الجنائیة ذلك أن الملف یمر على غرفة الاتهام وجوبا في المواد الجنائیة 

أي  دفع من الدفوع و لعل ذلك أن المشرع و أن المرور على غرفة الاتهام یطهر الإجراءات من

قد ترك فسحة لأطراف الدعوى الجزائیة لإثارة البطلان أمام غرفة الاتهام متى توصلت هذه الأخیرة 

.بالملف للفصل في الأمر بإرسال المستندات 

جابة كما لهم الحق في الطعن في قرارات غرفة الاتهام أمام المحكمة العلیا إذا رفضت الاست

و قد قضت المحكمة العلیا بهذا في عدة قرارات معللة ذلك باكتساب قرار غرفة الاتهام . لدفوعهم 

.غیر المطعون حجیة الشيء المقضي فیه 

لكن السؤال الذي یطرح هل أن محكمة الجنایات لیس لها الحق إطلاقا في نظر أي نوع من 

أنواع البطلان ؟

أن المادة السابقة الذكر جاءت بحكم یخلو من أي استثناء، إننا بالرجوع إلى ما كتب الحقیقة 

.حول هذا الموضوع في المراجع المعتمد علیها، لم نجد من فصل فیه إطلاقا

لهذا و حتى نصل إلى الإجابة عن السؤال عدنا إلى دراسة خصائص كل من البطلان 

3:التاليالمطلق و البطلان النسبي على النحو

السابق،المرجع 66/155من الامر161المادة1
،المرجع السابق159و157راجع المادتین2
.120جیلالي بغدادي،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،المرجع السابق،ص3
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:البطلان النسبي 

قابلیة البطلان النسبي للتصحیح بتنازل صاحب المصلحة في طلب البطلان عن حقه في -1

.التمسك به 

البطلان النسبي قرر لمصلحة طرف من أطراف الدعوى الجزائیة الذي انتهكت في حقه -2

.ضمانة قررت لمصلحته 

.إثارته من تلقاء نفسها )أي محكمة(یمكن للمحكمة لا  - 3

یجب إثارة البطلان النسبي قبل مناقشة الموضوع -4

ومن ثمة یتضح جلیا أن مبدأ حیاد القاضي یستوجب منه عدم إثارة البطلان المقرر لمصلحة 

طبیقا لأحكام  الأطراف ، أي لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تثیر البطلان النسبي نهائیا و ذلك ت

.من ق أ ج 161المادة 

:البطلان المطلق 

.البطلان المطلق هدفه المصلحة العامة -1

.یمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و دون حاجة لطلب الخصوم -2

.لا یمكن لتنازل أي طرف من أطراف الدعوى الجزائیة أن یصحح الإجراء -3

.بالنظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى یمكن إثارة البطلان المتعلق-4

1611من خلال ما ذكرنا سابقا نستطیع القول أن طبیعة البطلان المطلق تضع حدا للمادة

أي أن المحكمة الجنائیة متى أثیر أمامها البطلان النسبي ترفضه شكلا كون قرار الإحالة الصادر 

فیه ، أما البطلان المطلق فان محكمة الجنایات متى عن غرفة الاتهام حاز قوة الشيء المقضي

تبین لها سبب من أسبابه أو متى أثیر أمامها هذا البطلان فلیس لها أن تحتج بان قرار غرفة 

،المرجع السابق66/155من الامر161راجع المادة 1
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من ق إ ج 161الاتهام حاز قوة الشيء المقضي فیه ، و من ثمة فان تطبیق أحكام المادة 

.یستثني منه البطلان المطلق 

الفرع الرابع

روط الفصل في البطلان من طرف المحكمة العلیاش

إن المحكمة العلیا بصفتها جهة قضائیة علیا تتولى رقابة  وتوجیه حسن تطبیق القانون و 

صحة الإجراءات المتبعة من طرف الجهات القضائیة السفلى سواء كانت جهات التحقیق أو جهات 

حكم ، قد الحكم ، تقوم بتقدیر فیما إذا كانت هذه الجهات القضائیة المكلفة بالتحقیق و المكلفة بال

.قدرت تقدیرا حسنا حالات البطلان المعروضة علیها و التي أثارها الأطراف 

و مما تجدر الإشارة إلیه ، انه لا یمكن إثارة أوجه البطلان الذي لحق الإجراءات على 

مستوى التحقیق القضائي أو المحاكمة لأول مرة أمام المحكمة العلیا ، إذا لم تتم إثارتها أمام 

مجلس ، إذ تعتبر في هذه الحالة أوجها جدیدة ، باستثناء حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام ، ال

التي یمكن إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العلیا ، كما یمكن لهذه الأخیرة  أن تثیرها من تلقاء 

.نفسها ولو لم یتمسك بها الأطراف 

البطلان المرتكبة أمام المجلس ، والتي لم تكن معروفة قبل النطق أما بالنسبة لحالات 

بالقرار الصادر في الدعوى أو البطلان اللاحق بالقرار نفسه ، فانه یمكن إثارتها أمام المحكمة 

العلیا من جانب الطرف المتضرر من الإجراء المشوب بالبطلان ، و هو ما أكده المشرع الجزائري 

لا یجوز للأطراف إثارة أوجه البطلان في «إ ج التي نصت على انه من ق5011في المادة 

إلا انه تستثنى من ذلك أوجه البطلان .الشكل وفي الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا 

.»المتعلقة بالقرار المطعون فیه و التي لم تكن لتعرف من قبل النطق به 

المرجع السابق66/155من الامر501المادة 1
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المبحث الثالث

أثار البطلان

تب على بطلان الإجراءات أثار هامة ، إذ یرى اغلب المشرعین و رجال القضاء یتر 

والفقه، أن اثر البطلان ینصب على الإجراء المعین نفسه و الإجراءات السابقة علیه و اللاحقة له 

.وهو موضوع المطلب الأول من خلال فروعه الثلاث 

ما تصحیح الإجراء الباطل و هذان خلال غیر انه یمكن التقلیل والحد من أثار البطلان و ذلك م

.سنتناوله من خلال المطلب الثاني
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المطلب الأول

أثار تقریر البطلان

یترتب على التقریر بالبطلان أثار على العمل المعین نفسه و على الإجراءات السابقة علیه 

.و كذا تلك اللاحقة له

الفرع الأول

الإجراء المعیب نفسهاثر البطلان على 

بمجرد أن یصدر حكم ببطلان إجراء من الإجراءات ، یترتب عنه زوال أثاره القانونیة  

وفقدان قیمته في الدعوى الجزائیة ، ویتوقف عن أداء وظیفته الأساسیة المنوطة به، ویصبح 

.الإجراء المعیب منعدما كأنه لم یكن أبدا 

.إلى قطع تقادم الدعوى الجزائیةیترتب عنه زوال أثره القانوني المؤديالإجراءكما أن بطلان

.1ذلك أن الإجراءات الصحیحة وحدها هي التي تؤدي إلى قطع تقادم الدعوى

و  45كما یترتب البطلان على التفتیش و ما نتج عنه إذا لم تراعي بشأنه أحكام المادتین 

جزائري الخاصیتین بعملیات التفتیش و ظروف و أوقات القیام من قانون الإجراءات الجزائیة ال47

.من نفس القانون482به طبقا للمادة 

، كما أن استجواب 3ویؤدي الاعتراف الباطل إلى عدم جواز استناد المحكمة إلیه في إدانة المتهم 

وته قانونیا ما لم المتهم أو الطرف المدني أو إجراء مواجهة بینهما بدون حضور محامیهما أو دع

،دار النهضة العربیة للطبع )د،ط(الجنائیة،الإجراءاتالنظریة العامة للبطلان في قانون ،إبراهیممحمد كامل 1

  106ص ،1989والنشر،مصر،
»ویترتب على مخالفتها البطلان 47و45التي استوجبتها المادتین الإجراءاتیجب مراعاة «:على48تنص المادة 2
97سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص3
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یتنازلا صراحة عن ذلك، بترتیب عند بطلان الاستجواب أو المواجهة وكل الإجراءات اللاحقة لهما، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة157وذلك طبقا لأحكام المادة 

وحسب القضاء الفرنسي، فان عدم أداء الغیر للیمین یترتب عنه بطلان الخبرة فقط دون 

.1التحقیق اللاحقةإجراءات 

من قانون الإجراءات الجنائیة على أن 136وإذا كان المشرع المصري قد نص في المادة 

الحكم بعدم اختصاص سلطة التحقیق بالتحقیق في القضیة المعدلة إلیها لا یترتب عنه البطلان 

.2إجراءات التحقیق

من القانون 136ه ما تضمن المادة فان نظیره الجزائري قد تبنى في جمیع أحكامه و قرارات

المصري، و قضي بان الحكم بعدم اختصاص قاضي التحقیق بالتحقیق في الدعوى لا یترتب عنه 

بطلان الإجراءات التي قام بها قاضي التحقیق، وتبقى هذه الأخیرة صحیحة، و ذلك نظرا لاستحالة 

لفرنسي وهو نفس الموقف الذي اخذ به القضاء ا.إعادة بعض الإجراءات

وعكس ذلك فان القضاء الفرنسي قضى قرار له صادرا من الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض 

أن جمیع الإجراءات اللائقة لصدور حكم بعدم اختصاص قاضي التحقیق .1979مارس07بتاریخ 

.3تعتبر باطلة

1 Pierre CHAMBON- le juge d’instruction.THèori et pratique de de la procèdure,librairie
DALLOZ. Paris-1972 .p630

142سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 2
3 Jean DUMONT-Nullités de l’information, P.1à 28juris-classeur de procédure
pénal2.éditions du juris-classeur2000.paris. PE1/1209, p25
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:الفرع الثاني

.اثر البطلان على الإجراءات السابقة علیه

إذا كان الحكم بالبطلان یترتب عنه تجرید الإجراء المعیب نفسه من إنتاج أثاره القانونیة في 

الدعاوي الجزائیة، كما یمكن أن یمتد اثر البطلان لیس فقط للإجراء ذاته و إنما لجمیع الإجراءات 

لإجراءات الجزائیة اللاحقة له، و هي  القاعدة التي أكدتها مختلف الأحكام التي وردت في قانون ا

1الخاصة بالبطلان وقرارات المحكمة العلیا في هذا الشأن

فان الأمر یختلف جذریا بالنسبة للإجراءات السابقة على الإجراء المعیب، فكقاعدة عامة 

فان الحكم ببطلان الإجراء المعیب لا یمتد أساسا على الإجراءات السابقة علیه، بل تبقى هذه 

حیحة وسلیمة، تنتج الآثار القانونیة المترتبة علیها أصلا ولا یلحقها و لا یشوبها أي الإجراءات ص

.عیب كان

فان قانون الإجراءات الجزائیة لم یتضمن أي حكم یتعلق بالامتداد اثر البطلان الذي یلحق 

ار في الاتجاه إجراء معینا إلى الإجراءات السابقة على الجراء المعیب، كما أن القضاء الجزائري س

.الذي اخذ به التشریع وهو نفس المنحى الذي اتبعه التشریع و القضاء الفرنسي

أما بالنسبة للقانون المصري، فان التشریع لم ینص على امتداد اثر بطلان الإجراء من 

وعلیه من قانون المرافعات، لأنها مستقلة عنه،24الإجراءات السابقة علیه، وهو ما أكدته المادة 

2تبقى منتجة لجمیع أثارها

غیر أن بعض الفقهاء یرى انه یمكن أن یمتد اثر بطلان إجراء إلى الجزاءات السابقة علیه، 

3إذا كان هناك ارتباط بینها و بین الإجراء الباطل 

، المرجع جیلالي، بغدادي 55298العلیا، طعن رقمللمحكمة  الأولىعن الفرقة الجنائیة .13/01/1989قرار صادر في 1

  .148ص ،147ص السابق،
.109، المرجع السابق، صإبراهیممحمد كامل 2
.109المرجع نفسه،ص3
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غیر أننا نرى أن هذا الاتجاه لم یجد إجماعا بین الفقهاء كما أن القضاء لم یتبعه في 

فقرة أولى من 189وقد یكون هذا الاتجاه متناثرا بالقانون الایطالي الذي نص في المادة .مسعاه

فیما إذا قانون الإجراءات الجنائیة، على انه حین یحكم القاضي ببطلان إجراء فانه في نفس الوقت 

1كان البطلان یمتد إلى الإجراءات السابقة آو المعاصرة المرتبطة بالإجراء الباطل

وضع معیار لتحدید »بناین«و قد حاول الفقیه الایطالي.2و أن هذا الارتباط یقدره القاضي 

وجود هذه الارتباط بین الإجراء الباطل و الإجراء السابق او المعاصر له، یعتمد على التقسیم ب

الرابطة و ذلك متى كان الإجراء الباطل عبارة عن تكملة ضروریة أو جزء لا یتجزأ عن الإجراءات 

3السابقة علیه 

الفرع الثالث

.اثر البطلان على الإجراءات اللاحقة علیه

یرى بعض الفقهاء أن البطلان یتناول الآثار التي یترتب على الإجراء الباطل مباشرة والتي 

ترتبط به برابطة نشوء أو وسیلة، بمعنى أن یكون الإجراء الباطل و هو المنشأ أو السبب للإجراء 

.التالي ولولاه لما وقع الإجراء اللاحق

لحبس المؤقت باعتباره انه مترتب على الاستجواب فبطلان الاستجواب مثل یترتب علیه بطلان ا

طبقا للمبدأ المعروف ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فاستقلال الإجراءات اللائقة عن 

الإجراء الباطل یحمیها من البطلان الذي شاب الإجراء السابق متى كانت مستقلة عنه تماما ولا 

و التي أكدت 157/1ت على هذا صراحة المادة و قد نص.تربطها أیة علاقة بالإجراء العیب

المتعلقتین باستجواب المتهمین وسماع الأطراف 105و 100ضرورة وجود مراعاة أحكام المادتین 

المدنیة وإجراء مواجهة بینهم وألا یترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و هو یتلوه من الإجراء 

375احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص1
المرجع نفسه، ص نفسها2
.110، المرجع السابق، ص إبراهیممحمد كامل 3
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فسه حالات البطلان و الذي ینصرف إلى الإجراءات و نستنتج من هذا النص أن المشروع حدد بن

اللاحقة للإجراء الباطل، لان هذا الإجراء المذكور یعد فاتحة للإجراءات التحقیق اللاحقة، هذا من 

1جهة، ومن جهة أخرى نجد أن غرفة الاتهام لا تملك الحریة والاختیار في عدم تمدید اثر البطلان

تطبق على جمیع حالات البطلان القانوني، بل تنطبق فقط على غیر أن هذه القاعدة لا 

قانون من قانون الإجراءات الجزائیة، ذلك انه بالرجوع إلى نص المادة من ال1572حالات المادة

لالها البطلان على مخالفة و عدم مراعاة الإجراءات و الضوابط خذاته التي رتب المشروع من 

بخصوص التفتیش و الحجز فانه لم ینص صراحة .ج .إ.قمن  47و45التي وضعتها المادتین 

3على وجوب امتداد هذا البطلان للإجراءات اللاحقة

.273السابق، صالمرجعالجزائیة، الإجراءاتاحمد الشافعي، البطلان في قانون 1
المتعلقة بسماع 105والمادة المتهمینالمتعلقة باستجواب 100المقررة في المادة الأحكامتراعى «:على157تنص المادة 2

.وما یتلوه من إجراءاتنفسهالإجراءترتب على مخالفتها بطلان وإلاالمدعي المدني 

الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ویتعین أن ویجوز للخصم

»بعد استدعائه قانوناأو إلا في حضور المحامي یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدى 
.275احمد الشافعي، المرجع نفسه، ص3
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:المطلب الثاني

.تصحیح الإجراء الباطل و إعادته 

إن من بین الأهداف التي یرمي إلیها البطلان كجزاء إجرائي یلحق الإجراءات الجزائیة 

المعیبة هي استقامة و شرعیة أحكام القانون و بالتالي صحة وسلامة الأحكام و القرارات القضائیة 

.الصادرة في الخصومة الجزائیة

یة سلیمة وفقا للأشكال المنصوص علیها، وتستقیم أحكام القانون إذا ما تمت إجراءاته بكیف

وحتى تؤدي الإجراءات دورها كوسیلة لحمایة حقوق الدفاع وضمان حسن سیر العدالة، فانه لا بد 

من وجود توازن بین الإجراءات و بین الغایة الموجودة منها، حتى لا یتأثر سیر الخصومة الجزائیة 

.سلبا

قضاء بالبطلان و السماح للإجراء من الاستمرار في إنتاج ومن اجل إیجاد هذا التوازن في ال

، وذلك بتصحیحه وهو ما تناوله في الفرع الأول أو 1أثاره القانونیة یمكن تنشیط الإجراء المعیب

.إعادته في الفرع الثاني 

الفرع الأول

تصحیح الإجراء الباطل

صحیح هذا الإجراء، وتصحیح إذا لحق عیب إجراء ما ترتب عنه بطلانه، فانه یمكن ت

، وتصحیح یخص البطلان المتعلق بمصلحة 2البطلان یأتي بعد نشوء الحق في التمسك بالبطلان

الخصوم كما یخص أیضا البطلان المتعلق بالنظام العام، ولیس لتصحیح اثر رجعي حیث أن 

معینة و یتم الإجراء ینتج أثار من تاریخ تصحیحه و لیس من تاریخه الأول الذي اتخذ بصفة

.145، صالمرجع السابقشریع و القضاء و الفقه،الجزائیة في التالإجراءاتأصولسلیمان عبد المنعم، 1
.403، صسرور، المرجع السابق ياحمد فتح2
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، و إما 1ج.ا.من ق 161و159و157تصحیح البطلان عن التمسك بالبطلان طبقا لأحكام المواد

بحضور المتهم و الضحیة أو الطرف المدني جلسة المحاكمة إذا كان التكلیف بالحضور، ففي هذه 

لب الحالة تكون الغایة من التكلیف بالحضور قد تحققت إلا انه یمكن للطرف المعني أن یط

تصحیح التكلیف بالحضور بإتمام النقائص الموجودة به و منحه أجلا جدیدا لتحضیر دفاعه و 

2تأجیل القضیة لجلسة مقبلة، وهو ما قررته المحكمة العلیا

الفرع الثاني

إعادة الإجراء الباطل

لك و ، كلما أمكن ذ3یتمثل إعادة الإجراء الباطل في إحلال إجراء صحیح محل إجراء باطل

استبعاد هذا الأخیر و عدم الاعتماد علیه في الخصومة، و یتم ذلك بإعادته بطریقة سلمیة مع 

و یختلف تصحیح الجراء الباطل عن إعادة 4تجنب العیب الذي كان شابه و أدى إلى بطلانه

الإجراء الباطل، في أن التصحیح یكون جوازیا قبل القضاء ببطلان إجراء معین، في حین یصبح 

ویتوجب على المحكمة إعادته حسب نموذجه 5زامیا بعد القضاء بالبطلان إجراء من الإجراءاتإل

.القانوني و الأوضاع القانونیة التي تحكمه

یعني أنها هي التي تتولى ومما تجدر ملاحظة أن التزام المحكمة بإعادة الإجراء الباطل لا

:إعادته و یشترط لإعادة الإجراء الباطل شرطانبنفسها عملیة الإعادة،و إنما تأمر فحسب 

الجزائیة،المرجع السابق،صالإجراءاتالبطلان في قانون إشكالیةاحمد الشافعي،1
، المجلة 22509الجنائیة الثاني، طعن رقم للغرفة  الأول، القسم 1981افریل7قرار صادر في 2

.317،ص3،1993القضائیة،العدد
.691فتحي والي، المرجع السابق، ص3
.53مدحت محمد الحسني، المرجع السابق،ص4
.357،ص1988مصر،یة في التشریع المصري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، الجنائالإجراءاتمأمون محمد سلامة، 5
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أن تكون الإعادة ممكنة:الشرط الأول

بحیث یجب لإمكانیة تصحیح الإجراء الباطل بإعادته، أن تكون الظروف الخاصة بمباشرته 

لتزام مازالت قائمة و ممكنة من ناحیة الواقع و القانون فإذا استحال قانونا إعادة الإجراء انتفى الا

كانقضاء المهلة المحددة لمباشرة الإجراء و إذا استحال واقعیا مباشرة الإجراء، فلا فائدة أیضا من 

.، وكذا إجراء القبض و التفتیش1إعادته، كوفاة الشاهد المراد سماع شهادته من جدید

أن تكون الإعادة ضروریة:الشرط الثاني

ن في الإمكان إعادته، بل لابد أن تكون إعادته لا یكفي لإعادة الإجراء المعیب أن یكو 

ضروریة و لازمة، فإذا انتفت الضرورة من الإعادة، أو لم تعد هناك فائدة من هذه الإعادة، وذلك 

2في حالة ما إذا كانت النتیجة المرجو تحقیقها من الإجراء الباطل قد تحققت بواسطة إجراء أخر

ومما تجدر ملاحظته أن الإعادة لا تتوقف عند الإجراء الباطل وحده، بل تمتد إلى جمیع 

الإجراءات المشوبة بعیب البطلان، سواء كانت سابقة أو لاحقة أو معاصرة للإجراء الباطل إذا 

3كانت مرتبطة به ارتباطا مباشرا و منبثقة عنه 

54، المرجع السابق،صحسینيمدحت محمد ال1
.المرجع نفسه،  نفس الصفحة2
.169احمد الشافعي ، المرجع السابق، ص3
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الكبیر باعتبارها من النظریات والتطبیقات القانونیة المؤثرة أثرهالنظریة البطلان  إن        

وع القانون ككل وفي قانون الإجراءات الجزائیة على وجه الخصوص،ذلك أن والفعالة في شتى فر 

.من أهم النظریات القانونیة بالنسبة للقاضي عند تطبیقها من الناحیة العملیةنظریة البطلان 

ونظرا للأهمیة البالغة للبطلان من حیث اثر إعماله، كان لابد من تناوله بكافة جوانبه سواء

فهناك البطلان أسبابهنتیجة المراحل التي مر بها البطلان، تعددت  إذ،وأسبابهمن حیث تعریفه 

.معین البطلانإجراءإغفال أوقانوني، وهو الذي نص علیه المشرع صراحة ورتب على مخالفة ال

المشرع لم ینص صراحة على جمیع حالات البطلان التي یمكن  أنالقضاء والفقه لاحظا  أنغیر 

الذاتي الخاص بالحالات  أوالبطلان الجوهري إنشاء إلىالدعوى مما دفعهما إجراءاتتلحق  أن

، كما قد حاولا وضع معاییر وضوابط لتحدید ماهیة التي لم ینص فیها المشرع على البطلان

.الاختلاف لم یعد مطروحا بین البطلان القانوني والبطلان الجوهري أن إلاالجوهریة الإجراءات

كالسقوط وعدم الإجرائیةات خلال دراستنا للبطلان كان لابد من تمییزه عن غیره من الجزاء

أبرزهامن  إذهذا وقد ساد في الفقه دراسات بخصوص البطلان من حیث مذاهبه .القبول والانعدام

الإلزاميمذهب البطلان القانوني، مذهب البطلان الذاتي او الجوهري، كذلك مذهب البطلان :نجد

أنواعا أفرزتمن تلك المذاهب  أيفي تبني بطلان بغیر ضرر، و تباین مواقف الفقهو مذهب لا

الأنواعمن البطلان وبخاصة البطلان المطلق والبطلان النسبي وقد استقرت لكل نوع من هذه 

.خاصةأحكام

التي لها حق  الأطرافرفع وتقریر البطلان من خلال تحدید إجراءاتأیضاوتناولت الدراسة 

ر لنأتي أخیرا لتبیان اثاالبطلان والتنازل عنه، وكذا تبیان الجهات  التي تقرره،بإثارةالتمسك 

السابقة واللاحقة علیه،كما قد الإجراءاتعلى  وأثرهذاته، الإجراءعلى  أثرهالبطلان حیث تناولنا 

.إعادتهالباطل وكذا الإجراءتصحیح  إلىتطرقنا 

مواضیع الدقیقة والحساسة في الخصومة الجزائیة البطلان یعتبر من ال أنمما سبق یتضح 

صحیحة وسلیمة دل ذلك على الإجراءاتوذلك لارتباطه بحمایة حقوق الدفاع، ذلك انه كلما كانت 

فیها وكانت قد روعیتالخصومة الجزائیة قد سارت بكیفیة قانونیة وان الضمانات القانونیة  أن
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لال التي یكتسیها البطلان خللأهمیةونظرا .لعیوبوالقرارات القضائیة سلیمة من كل االأحكام

.مراحل الدعوى الجزائیة، فانه كان لابد إعطاؤه عنایة خاصة واهتماما كبیرا

الجزائیة موضوع تقلیدي فقهي بحت، الإجراءاتموضوع البطلان في  أنوقد یبدو للبعض 

لكن الحقیقة والممارسة تبینان غیر ذلك، فهو موضوع تطبیقي عملي یتطور مع تطور حقوق 

الجزائیة وبالتالي الخصومة الإجراءاتضمان سلامة وصحة  إلى أساساالدفاع وتدعیمها ویهدف 

.ككلالجزائیة 

:النتائج والتوصیات

النتائج: أولا   

في سیر الإجرائیةالأعمالوضعه المشرع من اجل حمایة إجرائيالبطلان هو جزاء  إن-

.المشرع أرادهالذي  الأثرالخصومة من العیوب التي قد تلحق بها وتؤدي لعدم ترتیبها 

، ولتقریر البطلان التشریع، ولابد من تقریره بحكم من القاضي أوالبطلان لا یقع بقوة القانون  إن-

.ته ممن خوله المشرع سلطة ذلكلابد من إثار 

إن فكرة البطلان تقوم على أساس حمایة المصالح العامة،المتعلقة بحقوق المجتمع من إقامة -

العدالة، وإنهاء الخصومات واستقرار الحقوق، كما تقوم فكرة البطلان على حمایة المصالح 

.الخاصة المتعلقة بإرجاع الحقوق لأصحابها

التوصیات:ثانیا

یخصص فصلا مستقلا لنظریة البطلان یتضمن بشكل واضح  أننوصي المشرع الجزائري -

.جمیع جوانبه

ضمانات حمایة حقوق الدفاع  أهمباعتباره من إجرائيیجب تعزیز دور البطلان كجزاء -

بالمبادئ الأساسیة المنصوص علیها في في الدعوى الجزائیة لصلته والمصلحة العامة 

.قوق الإنسانالقانون المتصلة بح

.منح أطراف الدعوى حق إثارة البطلان -
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بالغة العربیة: أولا

:الكتب.أ

،دار بیروت )د،ط(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،.1

.1959للطباعة والنشر،لبنان،

.2006،دار هومة،الجزائر،1أحسن بوسقیعة،التحقیق القضائي،ط.2

.2003، الجزائر، 1، العددن في قانون الإجراءات الجزائیةإشكالیة البطلااحمد الشافعي،.3

حمد الشافعي،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة،دراسة مقارنة،ط الرابعة،دار أ.4

.)د،س،ن(هومة،الجزائر،

دیوان مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،ج الثاني،حمد شوقي الشلقائي،أ.5

.1999الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

،دار النهضة العربیة،مصر، )د،ط(حمد فتحي سرور،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة،أ.6
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:ملخص

المعقدة في نفس نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة من النظریات الهامة و 

.الوقت وترجع أهمیتها إلى تعلقها بالإجراءات الجنائیة التي تمس حیاة الأفراد 

هادات  الفقهیة و كثرة الاجت،تناثر أحكامهاي نظریة البطلان یكمن في أما وجه التعقید ف

.حلمنبحیث یجد الباحث للمسألة الواحدة أكثر.والقضائیة

   ةالقضاء و ذلك في النقاط التالیهذا البحث دراسة تحلیلیة على ضوء الفقه ولذا قدمنا في 

عدم القبول ،الإجراء الجوهري و غیر الجوهري ،و السقوط نعدام ،مفهوم البطلان ؛مفهوم الا

 ؛تقریر البطلانو إجراءات لنسبي ،حالات البطلان،البطلان القانوني ،البطلان الذاتي، البطلان ا

التي لها حق طلب البطلان أو التنازل علیه ،الجهات التي تقرر كیفیة تقریر البطلان و الأطراف 

.خیرا كیفیة تصحیح البطلان أو  البطلان ،

RESUME :

La théorie de nullités dans le Code des procédures pénales sont des théories

importantes et complexes en même temps en raison de l'importance attachée à la procédure

pénale qui affectent la vie des individus.

Mais la complexité de celui-ci est Juste une dispersion de ses dispositions, et le grand nombre

de la jurisprudence et judiciaire par district. Alors que le connaisseur trouve plus d une

solution à une question.

Dans cette recherche on a présenté une étude analytique et à la lumière de la

jurisprudence et de la justice les points suivants : le concept de l'annulation , le concept de

l’absence et la chute de la non-acceptation , la procédure essentielle et , la nullité juridique

non essentielle , auto nullité , la nullité relative , les cas de nullité , ainsi que les procédures et

rapport nullité ; comment le rapport de nullité et les parties qui ont le droit de demander

l'annulation ou à y renoncer , ceux qui décident de nullité , et enfin comment corriger cette

dernière


